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 دمة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق

فاايي  المعلومات الأساسية والمقبل التطرق الى دراسة موضوع القانون الدولي الجنائي وجب التذكير ببعض 

لبة طخاصة وأن يذه المطبوعة موجهة لطلبة العلوم السياسية وليس  القانونية المساعدة على الفاه  الجيد،

 الحقوق، ومن أي  المفاايي  الضرورية هي تقسيمات القانون بصفاة عامة والقانون الدولي الجنائي بصفاة خاصة.

 ،لى قانون دولي وقانون داخليإلى قانون عام وقانون خاص، وإموضوعات القانون فقهاء القانون فقد قس  

 لى قانون دولي انساني وقانون دولي جنائي...والقانون الدولي إ

يرتبط  اكم حد فروع القانون الدولي العام المهمة، ويو فرع حديث النشأة،أالقانون الدولي الجنائي يعتبر و 

ا بالقانون الجنائي الداخلي، يستمد منه الاسس القانونية بعد تكييفاه كذلكه يرتبط نبالقانون الدولي العام، فإ

انون ويبقى بحاجة الى دع  الق الخاصة. بأحكامهالمقام نحو الاستقلال لبناء مبادئه واحكامه، حتى يستقر به 

 والقانون الجنائي الداخلي. العام الدولي

الى قواعد موضوعية واخرى شكلية)اجرائية(، وتض  القواعد وتنقس  قواعد القانون الجنائي الداخلي 

الموضوعية القواعد التي تحدد الاحكام العامة للجرائ  والجزاءات الجنائية التي تترتب عليها، وانواعها واركانها، 

 ويطلق عليها اس  القانون الجنائي بالمعنى الضيق.

الجريمة الاجراءات الواجب اتخاذيا في كل مرحلة من اما القواعد الاجرائية فهي تلك التي تحدد بعد وقوع 

مراحل الدعوى، والاجهزة المختلفاة التي تتولى التحري والتحقيق والاستقصاء والملاحقة والمحاكمة، وتبين 

)او قانون اصول المحاكمات سلطاتها واختصاصاتها، ويطلق على يذه القواعد اس  قانون الاجراءات الجنائية

د يحتوي على القواعالذي نون العقوبات يض  القواعد الموضوعية، وقانون الاجراءات الجزائية وقا الجزائية( .

 على القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية اس  القانون الجنائي بالمفاهوم الواسع.ويطلق الفاقه  الشكلية.

يذا ن لأ مر مختلف، الأ  أما في القانون الدولي الجنائي فإنالقانون الجنائي الداخلي  يخصويذا التقسي  

التي  شاكلةلى على السلطة التشريعية ، كما أن المجتمع الدولي مزال يفاتقر إالنشأةالقانون مزال في بدايته حديث 

واعد لان قومازال دور المعايدات الدولية الشارعة في المجال الدولي محدود، توجد في النظ  المحلية الداخلية، 

 ي عليه القانون الجنائي الداخلي.لال الذيذا القانون لا تعرف الاستق
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 تعريف القانون الدولي الجنائي:

نه: يو مجموعة القواعد القانونية المعترف بها في القانون الدولي الجنائي على أ( gravenالفاقيه) عرف

تتضمن  الافعال التيالعلاقات الدولية والتي يكون الغرض منها حماية النظام الاجتماعي الدولي بالمعاقبة على 

 .اعتداء عليه

التي تعد جرائما دولية والموضحة للجزاءات الجنائية  للأفعالمجموعة القواعد القانونية المحددة  فهو

 المستحقة على مرتكبيها والمعتمدة في نطاق العلاقات الدولية.

من خلال التعريف السابق نستنتج ان القاعدة القانونية حتى تكون قاعدة تنظ  واقعة تندرج تحت و 

 فر فيها خاصتين يما:ايجب ان يتو القانون الدولي الجنائي 

دأ يسمى بمب بنص، ويو ما إلان نطلق عن فعل معين صفاة الجنائية لا يمكن أ الخاصية الجنائية:/ 01

 لا بنص قانوني.جريمة ولا عقوبة إاي لا توجد المشروعية، 

ن تتوفر فيه صفاة الدولية، حيث يتكون من قواعد : أي أن يذا القانون يجب أ/ الخاصية الدولية02

 من خلال مصادره. هشخاصادة أر لقانون الدولي العام الصادرة عن إا

 :نقد تعريف القانون الدولي الجنائي 

 : بعض القضايا ذات الطابع الدولي وبالتاليقاصرة عن استيعاب تبقى يذه التعريفاات لكن 

وانما يسري على الاشخاص القانون الدولي الجنائي لا يحك  الجرائ  الواقعة بين الدول فقط،  -

ن ان تكون من اذ يمك العسكريين، وا السياسيينالمرتكبة لهذه الجرائ ، حتى ولو ل  يكونوا من القادة الطبيعية 

وعليه يجب ان يشمل التعريف الاشخاص الطبيعية طرف اشخاص لا يمثلون الدولة ولا ينفاذون اوامريا، 

 سواء من تلقاء انفاسه  او من خلال ارادة دوله  او دول اخرى بالتشجيع او المساعدة.المرتكبة للجرائ  الدولية 

اثر على الدول والافراد، وترتكب من طرف تعريف الجرائ  الدولية التي لها يجب ان يتضمن  -

 –شر تجارة الب –اشخاص طبيعية وتنظمها قواعد قانونية دولية، كالجرائ  المنظمة العابرة للحدود )الارياب 

..(، ولا ينبغي حصر التعريف في تلك الجرائ  التي اكدت عليها الكثير من التعريفاات والتي  -تجارة المخدرات 

 الحرب... –ولي الانساني كجرائ  العدوان ، الابادة يحكمها القانون الد

يناك بعض التعاريف لا تميز بين القانون الدولي الجنائي والقانون العقابي الدولي الذي يطبق على  -

 لقواعد القانون الدولي العام.الدول في حالة انتهاكها 

 بقةللتعريفات السااستخلاص تعريف أشمل يتضمن كل ما وجه يمكن الملاحظات السابقة من خلال و 

مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تعاقب على الجرائم الدولية الخطيرة التي  :"بانه من انتقادات

لسيادة الدول، وعدوانا على الشعوب، وتهدد السلم والامن الدوليين، وتؤذي الضمير الانساني تشكل انتهاكا 
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في مجموعه سواء وقت السلم او اثناء الحرب، وتحدد سبل مكافحتها دوليا، وتبين الاجراءات المتبعة لمحاكمة 

ومعاقبة مرتكبيها، وجهة القضاء الجنائي الدولي المختصة بذلك، وتحكم تنازع الاختصاص في شانها بين 

 .منمجلس الا و جهات القضاء الداخلي، وبينه وبين الجنائي القضاء الدولي 

 ونستنتج مما سبق:

أن القانون الدولي الجنائي يو مجموعة القواعد القانونية التي تعاقب على الجرائ  الدولية التي - -

 .تشكل انتهاكا للقانون الدولي

حة صللمل التي تعد جرائ  دولية وتمس باعمالأ القانون الدولي الجنائي يو القانون الذي يحدد ا -

 .نسانيةلإالدولية العامة والقي  ا

 .هاضماناتالدعوى و  الجنائي إجراءات سير القانون الدولي يحدد -

 .الناتج عن الجرائ  الدولية الضرر  الجنائي الى جبر القانون الدولي يسعى -

نون نساني والقالإيشترك القانون الدولي الجنائي في قواعده ومبادئه مع قواعد القانون الدولي ا -

من بموجب الفاصل السابع من لأ وقرارات مجلس ا الوطنية نسان، والتشريعاتلإالدولي لحقوق ا

 .تحدةلمم  الأ ميثاق منظمة ا

حاك  لمتكوينها ا في ومبادئ القانون التي سايمت الجنائي باجتهادات القضاء القانون الدولي يعزز  -

من  07حددة في الفاصل لمحياته الا من طبقا لصلأ الخاصة التي شكلت بناء على قرار من مجلس ا

خيرة لأ كدت دائرة استئناف يذه اأ ورواندا حيث فيالا يوغس كمحكمتي تحدةلما  ملأ منظمة اميثاق 

 مرةل القواعد ا مع ان يتوافق التعريف بشرط الجرائ  الدولية من له سلطة تعريفلأ ان مجلس ا

 .يخرج عنها لاو  للقانون الدولي
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من النظام الاساس ي للمحكمة  21المادة الاساس ي لمحكمة العدل الدولية و  من النظام 38بالعودة للمادة  

 والاحتياطية للقانون الدولي الجنائي.الجنائية الدولية يمكن تحديد المصادر الاصلية 

 المصادر الاصلية:أولا/

هي تلك القواعد القانونية القائمة بذاتها والتي يلجأ اليها لتسوية النزاع مباشرة، وهي تعبر عن رضا الدول، 

 مية في التنفايذ والتطبيق، وتتمثل في المصادر التالية:قوة الزاوتتمتع ب

 / المعاهدات الدولية: 1

ثار قانونية، ويذه النصوص ليست نتيجة آ لإحداثهي عبارة عن اتفااق بين اشخاص القانون الدولي العام 

لنصوص ا، بل يناك ازدواج وظيفاي في اختصاص يذه الدول التي تقوم بوضع يذه بإصداريامشرع دولي يختص 

 كامه.الوقت اشخاصه الملزمين بتنفايذ اح فهي بمثابة المشرع وفي نفاس

 ض على تقنين قواعد القانون الدولي الجنائيوكما يو الشأن بالنسبة للقانون الدولي العام يناك من اعتر 

من  لأنهبحجة انه يضعف من فاعليته، ويعوقه عن تحقيق يدفه الاساس ي ويو منع وقوع الجرائ  الدولية، 

 الصعب توقع الاوضاع المختلفاة للجريمة.

ون ايجاد النظ  الجنائية الوطنية تحول دان الاختلاف في الفالسفاات والسياسات التي تتبنايا  الى بالإضافة

قواعد مشتركة تصلح ان تكون نواة للانطلاق في التقنين الدولي، فالتقنين يفاترض وجود سلطة اعلى من الدول 

 يع الدول.تفارض ارادتها على جم

وحتى يت  تجنب استخدام سلطة القضاء الدولي او التعسف فيها يجب ان يرتكز  العقاب الجنائي الدولي  

على اساس ثابت عماده تقنين قواعده ومبادئه، لان شرعية نصوصه ترتكز على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا 

ليها سهل التعرف عقة في القضاء، كما ية الشعور بالثفهي الضمانة الاكثر فعالية للحريات وتنميبنص، 

 والاستدلال بها وحسن تطبيقها، وبالتالي يزول الشك بوجود فراغ قانوني.

قات واقع العلابحجة غياب سلطة عليا فوق الدول يفانده وما يمكن ان يعاب على بعض المعايدات الدولية 

 سيادتها سابقا.صمي  تخلي الدول عن الكثير من اختصاصاتها التي كانت تعتبريا من  والدولية 

يضيق من مجال تطبيق احكامها اعمالا لمبدأ  قلة اطرافها، ويو ماويؤخذ كذلك على المعايدات الدولية 

ها، ولعل اطراف نسبية آثار المعايدات الدولية الذي يقض ي بعدم قدرتها على انتاج حقوقا والتزامات في مواجهة

قوم بوضع لتي تالقول بان المعايدات الدولية التي تعد مصدرا للقانون الدولي الجنائي هي تلك االى يذا ما دفع 
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تعرف بالمعايدات الشارعة عكس المعايدات العقدية التي  وهي ماقواعد عامة ملزمة)التي تقوم بدور التشريع( 

 تكون آثاريا محدودة بين أطرافها فقط.

ان ما يميز المعايدات الخاصة بالقانون الدولي الجنائي انها تنص على قواعد عامة) احكام عامة( وهي  كما

ه المعايدات لة يذتعمل على التوفيق بين الراء المتعارضة، وترغيب اكبر عدد من الدول بالانضمام اليها. ومن امث

 .اس ي لمحكمة العدل الدولية وهي معايدة شارعةالتي تض  اغلب قواعد القانون الدولي الجنائي يو النظام الاس

 / العرف :02

ها، ل تكرار ممارسة الدول في المجتمع الدولي نتيجة العرف يو مجموعة من الاحكام غير المكتوبة ، وجدت 

 الدولي.باعتباريا قواعد ثبت لها وصف الالزام القانوني في ضمير المجتمع 

غلب احكامها ا تجدفكثير من المعايدات الدولية ويعتبر العرف المصدر الثاني لإنشاء قواعد القانون الدولي، 

التي  المعايداتعكس اعراف دولية، وتتميز يذه القواعد العرفية بكونها عامة وملزمة لمجموعة كبيرة من الدول، 

 ف الدولي الذي لا يشترط اشتراك الدول في انشاءه.ويو ما يعرف بالعر عادة ما تكون ملزمة الا لأطرافها فقط، 

ت نورنمبرغ نيه في محاكمات  تب عية، ويو ماو شر ويعد العرف مصدرا اساسيا في التجري  والعقاب مع تبني مبدأ الم

    وطوكيو.

 ويمكن اجمال دور العرف الدولي فيما يلي:

ددة كون اركانها محالدولية قد لا تنص، فبعض الجرائ  غياب الحالة يلعب العرف دورا اساسيا في  -

 من النظام الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية(. 8و 7و 6في نصوص القانون، وبالتالي يلجأ الى العرف )المواد 

الجريمة الدولية ، كما له اسباب مباشرة في الاباحة للعرف دور غير مباشر في تحديد بعض عناصر  -

 الدولية الجنائية من النظام الاساس ي للمحكمة 21حتى وان استثنت المادة واسباب انتفااء المسؤولية الدولية، 

العرف كمصدر من مصادريا، لكن يبقى العرف كمصدر اساس ي بحك  ان القانون الدولي الجنائي كفارع من 

 العرف الدولي مصدرا له.يعتبر الذي فروع القانون الدولي العام 

بسبب انتشار حركة التقنين، واتسام العرف في بعض الاحيان تتجنبه بعض المعايدات عند تدوينها لكن 

 بعدم الوضوح والدقة.

 / المبادئ العامة للقانون:03

من النظام الاساس ي لمحكمة  38/1 المادةجاء اقرار يذه المبادئ في كل من مصادر القانون الدولي العام )

، ويقصد بها تلك القواعد المشتركة بين (الدولية العدلمن النظام الاساس ي لمحكمة  21/1والمادة  ،العدل الدولية

والتي تصلح للتطبيق داخل النظام الجنائي الدولي، حيث يجب مختلف الانظمة الجنائية الرئيسية في العال  

تعارض يجب ان لا ت من جهة، ومن جهة اخرى مشتركا بين مختلف الانظمة الجنائية في العال  اثبات ان يذا المبدأ 
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يو مطبق في دولة واحدة او مجموعة من الدولة  نظام الدولي الجنائي، ولا يعتبر من المبادئ العامة مامع طبيعة ال

 المعدودة.

 حتى تعتبر المبادئ العامة للقانون من مصادر القانون الدولي الجنائي يجب توفر الشروط التالية:و     

 ان تكون مستخلصة من القوانين الوطنية للدول. -

ذه المبادئ مع القواعد القانونية الواردة في النظام الاساس ي للمحكمة الجنائية ان لا تتعارض ي -

 الدولية ولا قواعد القانون الدولي العام ولا مع القواعد والاعراف المعترف بها دوليا.

من النظام الاساس ي قيدا  21ان لا تتعارض يذه المبادئ مع حقوق الانسان، ويذا ما اعتبرته المادة  -

حيث نصت على " ان يكون تطبيق وتفاسير القانون عملا بهذه المادة كل مصادر القانون الدولي الجنائي،  عاما على

متناسقا مع حقوق الانسان المعترف بها دوليا وان يكون خاليا من اي تمييز ضار يستند الى اسباب مثل نوع الجنس 

 او السن او العرق..."

 المصادر الاحتياطية:ثانيا/ 

، لاصليةاوهي تلك المصادر الثانوية التي تساعد على تشكيل القاعدة القانونية التي لا نجديا في المصادر     

الفاقه وقواعد العدالة :" بأحكام المحاك  و ام الاساس ي لمحكمة العدل الدوليةمن النظ 38وقد حددتها المادة 

يما: قرارات المنظمات الدولية  الى يذه المصادر اضاف الفاقهاء مصدرين آخرين بالإضافة، والانصاف "

 .منفاردة بإرادةالتصرفات و 

  / الفقه الدولي:01

ويو ما يقوم به الفاقهاء من شروحات وأراء ، وقد ساي  الفاقه في شرح وتفاسير الكثير من القواعد القانونية، 

حيث يقومون بتفاسير ما غمض من نصوص كما ساعد في الكشف عن الكثير منها خاصة القواعد العرفية، 

 المعايدات الدولية وابراز ما اقره العرف.

ويمكن ادراك ايمية الفاقه الدولي في مجال القانون الدولي الجنائي في تفاسير قواعد القانون الدولي الجنائي 

 قد تكون كاشفاة عن وجود الراءالموجودة بالفاعل وتجديديا بما يساير تطورات المجتمع الدولي، كما ان يذه 

 قاعدة قانونية دولية جديدة، ولكنها لا تكون منشأة لها.

الى ان آراء الفاقهاء كستيفاان جلاسير و فاساسيات بيلا وغيريما كان له  الأثر الكبير في رس  معال   ويشار

، حيث كان لجهودي  دورا رائدا في تكوين وتطوير وتقنين مبادئ يذا القانون وانشاء  الدولي الجنائيالقانون 

 محكمة جنائية دولية.

نون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الدولية وقد كانت يذه الجهود مدعمة بجهود جمعية القا

 المتحدة. للأم ولجنة القانون الدولي التابعة  الدولي الجنائيللقانون 
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 /أحكام المحاكم الدولية:02

 التي وضعتها الدول وتصدر احكاما في قضايا متنازع فيها وحجتهافالمحاك  الدولية تطبق القواعد القانونية 

الاطراف المتنازعة فقط ولا تلزم غيريا ، كما ان أحكامها لاتعد حجة للمحاك  الاخرى ولا على نفاسها، تقتصر على 

ان احكام المحاك  الدولية لا تعد قواعد فيجوز للمحكمة ان تغير من حكمها السابق، ومن ينا يمكن القول 

يمكن الاستئناس بها مما يساعد على الا ان يذه الاحكام السابقة القانون الدولي،  لأشخاصتشريعية ملزمة 

ايه حول النزاع ر ام وبالتالي تسمح للقاض ي بتشكيل كمعرفة قواعد القانون التي استند اليها في اصدار تلك الاح

 المطروح.

ر ، لان المحاك  الوطنية هي التي كانت مكلفاة بالنظعد مصدرا احتياطيااحكام المحاك  الدولية والوطنية تان 

من الجرائ  حتى اواخر النصف الاول من القرن العشرين تاريخ انشاء المحاك  الدولية المؤقتة  في يذا النوع

ان اختصاص المحاك  الوطنية مزال قائما ، الدائمة )نورمبرغ وطوكيو( الى غاية انشاء المحكمة الجنائية الدولية

على اساس مبدأ التكامل المنصوص بل يعد الاصل، اما المحكمة الجنائية الدولية يعد اختصاصها مكملا لها 

 .المحكمة الدولية الجنائيةعليه في المادة الاولى من نظام 

 / مبادئ العدل والانصاف: 03

اد الحلول من اجل ايجويت  اللجوء اليها واستنباطها بالعقل،  استنتاجهاوهي تلك القواعد التي يمكن             

الاساس ي للمحكمة الدولية النظام من  21 المادةالمناسبة للمنازعات التي يت  عرضها على القضاء، والملاحظ ان 

ل  تشر الى يذه المبادئ كمصدر للقانون الدولي الجنائي ولكن تضمنت في فقرتها الثالثة بعض القواعد  الجنائية

تقوم  ، فهي تلزم المحكمة حينحك  قضائي من اجل تحقيق العدل والانصاف  يلأ التي يمكن اعتباريا ركيزة يامة 

بتفاسير وتطبيق القانون الواجب التطبيق امامها بضرورة احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية ووفي مقدمتها 

لدولي اان اللجوء الى قواعد العدل والانصاف من طرف القاض ي والملاحظ مبدا عدم التمييز بين المتقاضيين، 

 .يت  في حالات قليلة جدا ويذا راجع الى مبدأ المشروعية الجنائي

 / قرارات المنظمات الدولية: 04

هي تلك الاعمال القانونية الصادرة عن المنظمات الدولية بهدف منح المخاطبين بها حقوقا وتحميله          

 -من 38صفاة مصدر لهذه القرارات، خاصة وان المادتين  بإعطاءوقد انقس  الفاقهاء بين مؤيد ومنكر التزامات. 

 ل  تعتبره منالاساس ي للمحكمة الدولية الجنائية  النظام من 21و المادة  النظام الاساس ي لمحكمة العدل الدولية

الا ان العمل الدولي اثبت ذلك ، فبواسطته انشأت  الجنائيمصادر القانون الدولي العام ولا القانون الدولي 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا، او محكمة رواندا بقرارات صادرة عن مجلس الامن، وكان لهذا 

الاساس ي للمحكمة الدولية  من النظام/ب 13فالمادة كبير في الاحكام الصادرة عن يذين الهيئتين،  تأثيرالاخير 
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ارتكبت  تياليبدو فيها ان الجريمة الدولية  التيمنح مجلس الامن سلطة احالة للمحكمة في الحالات تالجنائية 

 تدخل ضمن اختصاصاته.

 المنفردة: بالإرادة/ التصرف 05

يو كل تعبير صريح او ضمني عن الارادة المنفاردة لشخص واحد من اشخاص القانون الدولي العام متى        

  تنص ل و الوعد.. –التنازل  -الاحتجاج –استهدف من خلاله ترتيب آثار قانونية، ومن يذه التصرفات الاخطار 

ن مليست منفاردة  بإرادةتصرفات على اعتبار الالنظام الاساس ي للمحكمة الدولية الجنائية  -من 21المادة 

لدولي االمصادرة الاساسية ولا الاحتياطية وانما يعترف بهذه التصرفات كمصدر لقاعدة قانونية يطبقها القاض ي 

 حيث يت  الاستعانة بها لوجود قاعدة قانونية او الكشف عنها او تحديد مضمونها ومحتوايا. الجنائي

 

  الفروع الاخرى للقانون الدولي: علاقة القانون الدولي الجنائي ببعض 

لقانون الدولي بالفاروع المختلفاة لحتى يت  توضيح المفاهوم الدقيق للقانون الدولي الجنائي نستعرض علاقته 

 كالتالي:

 علاقة القانون الدولي الجنائي بالقانون الدولي العام:/ 01

الجنائي فرعا من فروع القانون الدولي العام لكونه قانونا عرفيا في الاصل، فهما الدولي يعتبر القانون 

لا  ويشتركان في وحدة الاساس القانوني، ويو العرف الذي يعد مصدرا اساسيا لهما الى جانب المصادر الاخرى. 

  عية بالمعنى الذي يقره القانون الوطني لعدم وجود سلطة تشريعية.و شر يعرف الم

الطبيعة المختلفاة لقواعده القانونية تجعله يقتبس احكامه ونصوصه من قواعد ونصوص القانون كما ان 

الدولي العام والقانون الجنائي في آن واحد، حيث ان يذه الطبيعة المزدوجة تعد نتاج مزج القواعد والنظريات 

التجري   ايدات دولية تتضمن نصوصوالمبادئ الاساسية في القوانين الجنائية الحديثة، فيت  اقراريا في اطار مع

وجزاءاتها واختصاصات القضاء الجنائي، ويذه الطبيعة المزدوجة تبرر صورة تبنيه غالبية المبادئ الاساسية 

 والنظريات التي يعتمديا القانون الجنائي.

عام، حيث لي المن القانون الدو  يتجزأواستنادا لما سبق يمكن القول ان القانون الدولي الجنائي يعد جزءا لا 

 فااللإغيمثل شقه الجنائي، وعليه كانت يذه التسمية )القانون الدولي الجنائي( ، ولكن يذا لا يعد مبررا 

الضوابط التي ينبغي ان تحكمه، حتى يثبت انه فرع مستقل قائما بذاته برغ  العناصر المشتركة بينهما ، حيث له 

 ي اساس وجوده)حقوقه وحرياته(.طبيعة خاصة به لان نصوصه تمس الشخص الطبيعي ف
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 / العلاقة بين القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الانسان:02

إن العلاقة بين القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثارت الكثير من الجدل بين اتجاه 

 .على استقلالية كل منهما عن الخرأول يؤكد على التداخل والتقارب الحاصل بينهما وبين اتجاه ثان يؤكد 

 :انونين على مستوى وترجع أسباب يذا التباين إلى أوجه الاختلاف الموجودة بين الق 

 .المصادر أولا  -

 . ثانيا وعلى مستوى مراقبة آليات التنفايذ  -

والعهدين الدوليين  1948ديسمبر  10فعلى المستوى الأول يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في     

الدولي در القانون أي  مصا 1966المتعلقين بالحقوق السياسية والمدنية و الاقتصادية والاجتماعية لعام 

لي ز مصادر القانون الدو في حين يشكل النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية أبر  ،لحقوق الإنسان

 .الجنائي

إلا أن يذه الاختلافات القائمة لا تنفاي وجود مساحة مشتركة بين القانونين من حيث التأثير المتبادل      

بيق القانون الدولي الجنائي من خلال جملة من بينهما فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يساي  في تط

بفاضلها سيتحول القانون الدولي لحقوق الإنسان من صبغته الأخلاقية الإنسانية إلى  ،القواعد الجنائية

 قانون متكامل ملزم .

بغها على صلحقوق الإنسان في الحماية التي يكذلك فالقانون الدولي الجنائي يتداخل مع القانون الدولي    

لحقوق الهامة للأفراد كحق الحياة و الحق في الأمن وسلامة الجسد . وتعتبر الشرعية الجنائية القيد الذي ا

يراعيه المشرع الجنائي عند حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولهذا المبدأ ضوابطه الموضوعية و 

لة ى تحقيق حماية جنائية حقيقة ومتكامالإجرائية يؤدي الالتزام بها في النظام القانون الجنائي الدولي إل

 لحقوق الإنسان.

 التمييز بين القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي:/03

انون القانون الجنائي الدولي يو فرع من فروع القيذيب اتجاه فقهي الى التمييز بين التسميتين ويعتبر        

الجنائي الداخلي الذي يهت  بتحديد النظام القانوني للجرائ  المنصوص عليها في القوانين الجنائية الوطنية، والتي 

كثر، مسألة تنازع القوانين بين دولتين أو أتحتوي على عنصر اجنبي او دولي، ومثل يذه الجرائ  تثير في الواقع 

على ذلك يكون القانون الجنائي دوليا  سواء  وبناء ويت  حل يذا التنازع من خلال الاتفااق بين الدول المعنية.

منه احكامه  او بالنظر الى المصدر الذي يستقيبالنظر الى الموضوعات التي يتناولها ويتضح فيها العنصر الاجنبي 

 ويو عادة الاتفااقيات الدولية.
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لجنائي فيتناول بالتجري  والعقاب الافعال التي تعد خروجا على النظام العام الدولي، اما القانون الدولي ا

والتي من شانها اصابة مصالح المجتمع الدولي او القي  الانسانية العظمى بالضرر او تعريضها للخطر ويو بعبارة 

 العام.اخرى مجموع القواعد المقررة للعقاب على انتهاك احكام ومبادئ القانون الدولي 

بين القانون الجنائي الدولي الذي يو فرع من فروع القانون الداخلي " glasser"حيث يفارق الفاقيه جلاسير 

اذا يتضمن القواعد والأحكام التي تحل تنازع القوانين التي تحك  سريان التشريعات الوطنية من حيث المكان، 

بينما يرى جانب آخر من الفاقه ان القانون الجنائي الدولي يراد به مجموعة القواعد الجنائية بين الدول، 

ية واوجه ومجال تطبيق تشريعاتها الجنائالقانونية التي تضع الحدود المتبادلة للاختصاص الجنائي بين الدول، 

لقانون الجنائي من اتطبيق  عدقوا ومن موضوعاتهاالتعاون القانونية المتبادلة بينها في تنفايذ وظيفاتها العقابية، 

 الجنائية. للأحكامحيث المكان وتسلي  المجرمين، والاثار الدولية 

يلي: يختلفاان في الهدف والتبعية والموضوع ومصدر  ويختلف القانونين في عدة نقاط لعل من ايمها ما

 التجري  

  والتبعية الهدفالاختلاف من حيث: 

حماية النظام العام الداخلي والخارجي، اما القانون الدولي الجنائي فيسعى يسعى القانون الجنائي الدولي الى 

الى حماية النظام العام الدولي فقط. ويذا الامر يترتب عليه تبعية القانون الجنائي الدولي للقانون الجنائي 

 فقط. الداخلي والقانون الدولي العام، اما القانون الدولي الجنائي فيتبع للقانون الدولي العام

  التجريم والعقاب: مصدر الاختلاف من حيث 

قواعد القانون الجنائي الداخلي وحديا مصدرا بالنسبة للقانون الجنائي الدولي، بينما تعد قواعد تعتبر 

 القانون الدولي بمصادريا المختلفاة مصدرا لقواعد القانون الدولي الجنائي.

  المختصة: المحاكمالاختلاف من حيث 

لجريمة الدول المعنية با لأحدىالقانون الجنائي الدولي هي المحاك  الوطنية المحاك  المختصة بنظر جرائ  

محل المسائلة، اما المحاك  المختصة بنظر  جرائ  القانون الدولي الجنائي فهي المحاك  الدولية كقاعدة عامة، 

 وان كانت المحاك  الوطنية قد تشاركها يذا الاختصاص.
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  يةالدول  العدالة الجنائية

 لبعيدا الماض ي في بأعماقها تضرب جذوريا أن إذ حديثة غير فكرة الجنائية العدالة تحقيق فكرةإن          

 الله ةشريع حرمته مما الكثير استباحت الشعوب حضارات معال  من الكثير دمرت التي الحروب نتيجة وذلك

 التيو  الأحداث من جملة العشرين القرن  صحب وقد متعاقبة كثيرة أجيال في الرعب وقذفت الناس، وشريعة

 .الجنائي الدولي القضاء تطور  في بدوريا بعيد حد وإلى سايمت

 تأمين ضرورة على الدولي المجتمع صراربداية لإ  والثانية، الأولى العالميتين الحربين نهاية أصبحت ولقد       

 الإجراءات ذهي واعتبرت ذلك، تكفال حقيقية قانونية منظومة وفق وصيانتها الإنسان حقوق  لحماية فعلية آليات

 .الجنائي الدولي القانون  مجال في ثورة الأخرى  هي

 :تعريف العدالة الجنائية الدولية – لا أو 

 ظهرت العديد من التعريفاات للعدالة الجنائية الدولية حيث يعرفها البعض بأنها عدالة وضعية صاغ      

 نسانية القديمة خاصة بعد أن تعالتلإفكار لصياغتها منذ الحضارات الأ نسان، وتمازجت الاأحكامها ا

دنيين لما قوجرائ  دولية في ح ،ين الدوليين الذين ارتكبوا مجازر جرملما عاقبة عتاةلمطالب بتقنين قواعديا لما

 .ضيينلماالقرنين ا في العزل خاصة

 الضمير رضاءلإ الدولية  رادةالإ توافرت  ن كلمال الى حد ا تطور ة الدولية يومازال مفاهوم العدالة الجنائي         

تتحقق  مر ذلك ، لذلك لنلا كلما تطلب ا القانون الدولي الجنائي بالتجري  والعقاب حكامالدولي بتطبيق أ

 (ةووطني أجهزة قضائية دولية –تنفايذية  إجراءات –قواعد قانونية  )ركائز مهمة  03بتوفر  الايذه العدالة 

ا أيض بل يمتد الذي يعمل على تحقيقها ومنه فإن مفاهوم يذه العدالة لن يقتصر على أداة القضاء الدولي

ي القانون الدولي الجنائي بالقضاء الدول دبيات القانونية التي تربطلا للقضاء الوطني على عكس معظ  ا

 الدولية ، والنظر في الجرائ  الدولية الجنائي متناسية دور القضاء الوطني في تحقيق العدالة الجنائية

مصدرا  الذي يعتبر بمثابة عرف دولي جاللميذا اواعتبار ممارسات الدول في ومعاقبة مرتكبيها وتطويريا 

 . العام القانون الدولي مهمها من مصادر

ومنه يمكن أن نعرف العدالة الجنائية الد ولية بأنها تظافر مجموعة الجهود الدولية في شقها القانوني          

وجبر دوليين من والسل  اللأ دد اته التيفعال لأ تمع الدولي بالتجري ، والعقاب لجلموالقضائي لحماية مصالح ا

عتداء وانصافه  بأحكام عادلة ومتناسبة مع جسامة الضرر عن طريق القضاء الدولي لا الضرر لضحايا ا

 .مع تحقيق حياد القضاء الدولي ونزايته والوطني
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  الجذور التاريخية لتطور القضاء الدولي الجنائي

 

 إنّها لب الجنائي الدولي القضاء لفاكرة واقعية تطبيقات تشهد ل  القديمة العصور  أن من الرغ  على         

 فالمؤرخ ،"الشعوب توحيد" بمبدأ الإغريق الفالاسفاة نادى فقد ،كفاكرة والفالاسفاة الفاقهاء كتابات في ظهرت

 لجمهوريةا مصطلح وأن البشري، الجنس تفارق  نبذ مظلة تحت الشعوب بتوحيد نادي" بلوتارك" اليوناني

فاة المدينة حكومة" معناه يكون  أن يجب
ّ
" طون أفلا " الفايلسوف ذيب كما ،"المجموعة مصالح برعاية المكل

 . السل  إقرار أو الحرب إعلان ناحية من السياس ي الإقلي  على تهيمن عليا سلطة وجود عن البحث إلى

 المصلحة قيقتح أجل من نشأت ذاتها في غاية ولكنّها هياال نظاما ليست السلطة أن أرسطو الفايلسوف واعتبر

 .تهامخالفا عند الجزاءات وفرض والواجبات الحقوق  وتبادل العمل تقسي  وجود إلى وأشار العامة،

 ما فكرة رتظه ث  ومن ، الحياة لانتهاكها حق وذلك البشر بين بالحرب بالتنديد الرومان الفالاسفاة قام كما

 حيث اروم نبلاء أطماع نتيجة كانت محاكمة لإجراء محاولة أول  أن التاريخ حوادث وتشير الحرب، بمجرمي يسمى

 .مستبد فيه رأوا لأنّه  عليه والقضاء قتله يجب طاغية م.ق44 عام" روما قيصر يوليوس" أن اعتبروا

 

 :الوسطى العصور  في الجنائي الدولي القضاء تطور 

 الفاقهاء، طرف من الخاصة الكتابات بعض على بالإضافة المسيحي الدين رجال بمناداة العصر يذا تميز فقد      

 .الجنائي الدولي القضاء فكرة تطبيق محوريا والتي التاريخ في الشهيرة الحوادث بعض يناك أن كما

جوء جواز وعدم الحرب، فكرة نبذ حول  كان ما القديسين، وكتابات نداءات بين فمن
ّ
 هاوتحريم إليها الل

  والمدنيين، الأفراد لحقوق  وانتهاك وسلامة أمن من تمسه لما وذلك مطلقًا
ا
 ستعمالهاا حالة وهي واحدة حالة في إلا

 السلام نأ ذلك" الله مدينة" مؤلفاه في" أوغسطين"القديس  إليه أشار ما ويو ظال ، بغاص عدوان لدفع كوسيلة

ل عنده
ّ
 . المجتمع أرجاء كافة في السكينة شيوع في يتمث

وتحضري ،  ةيى لتشكل نقلة نوعية في رقي البشر الحرب كما نظرياته الأخر جاءت نظرية أما في الاسلام فقد 

قواعد  بل أرست لحرب قواعدا أثناء اندلاعها فقط،وهي ل  تضع ل ولقد كانت تفاوق ما يتخيله الإنسان آنذاك،

 مشروعة وعادلة وتلك التي تجعل منها 
ً
 .المة وجائرةظواضحة لأسباب نشوبها، فبينت المعايير التي تجعلها حربا

وانطلاقا من ذلك كان تحري  العدوان  وتنطلق تلك القواعد من مبدأ راسخ ويو تعظي  حياة الإنسان وكرامته

حرب ال فنهي المسلمون عن قتال غير المعتدين وحرمت الشريعة  ،على الخرين قاعدة راسخة وواضحة المعال 

ِ  "العدوانية، قال تعالى: 
ا

وا فِي سَبِيلِ اللّ
ُ
اتِل

َ
تَدِينَ وَق عا

ُ ا
 يُحِبمُ الم

َ
َ لا

ا
تَدُوا َ إِنا اللّ عا

َ
 ت

َ
 ا وَلا

ُ
ك
َ
ون

ُ
اتِل

َ
ذِينَ يُق

ا
( 190البقرة ) " ال

 عدٍّّ وتمادٍّ بلتلام الحرب ردًا على الظل ، ودون أي أباح الإس ،فكانت الحرب مشروعة لردع الظل  والظالمين
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عَاقِ  "عفاو عند المقدرة قال تعالى: بالقصاص العادل والتمسك بمكارم الأخلاق بالصفاح وال
َ
تُ ا ف با

َ
لِ وَإِنا عَاق

ا
بُوا بِمِث

ابِرِينَ  لصا ِ
ّ
رٌ ل يا

َ
هُوَ خ

َ
 ا ل

ُ
ت ئِن صَبَرا

َ
تُ  بِهِۖ  وَل  .126النحل:  "مَا عُوقِبا

 وبعدها. الأولى العالمية الحرب قبل الجنائي الدولي القضاء تطور 

عرفت يذه المرحلة استمرار الجهود الفاردية وظهور الجهود الجماعية في شكل مشاريع قانونية من طرف 

 عدد من المؤسسات والهيئات والمراكز..

 الفردية الفقهية الجهود :  

ل
ّ
 دي يسكوفرانس"ومنه   الدولي القانون  دعاة أي  طرحها التي الراء في الفاترة لهذه الفاقهية الجهود تتمث

 دولي ضاءق إيجاد بضرورة نادوا الذين يؤلاء" دوفاتيل" تلاي  ث " جروسيوس"و" سواريز فرانسيسكو"و" فيتوريا

 قضائية لطةس وجود ضرورة وإلى الدولية، وللمصالح الإنسان لحقوق  الخطيرة الانتهاكات في النظر يتولى جنائي

 .سببتها التي الأضرار عن المنهزمة الدول  لمقاضاة المنتصرة للدول  تابعة دولية

  سنة رحاقت إذ "موانيه غوستاف" السويسري  الفاقيهيو  وتنظيمه جنائي دولي قضاء بإنشاء نادى من أول ف

مسة خ  من تتألف محكمة بإنشاء ونادى الشعوب ضد ترتكب التي الجرائ  لمعاقبة دولي قضاء تنظي 1872

 ل  الاقتراح ذاي ولكن المحايدة، الدول  قبل من الباقون ثلاثة  ويعين المتحاربين، بمعرفة يعيناناثنان  منه  قضاة

 1896 ةوسن ،" الجرائ " يذه بنظر المختص يو الوطني القضاء أن وقتئذ ترى  كانت التي الدول  بقبول  يحظى

 في عقدت التي دورته في الدولي القانون  معهد أمام طوره أن بعد السابق اقتراحه" موانيه غوستاف" الفاقيه قدم

 المحاكمة، جانب إلى والاستجواب بالتحقيق تختص المقترحة الدولية المحكمة تكون  بأن طالب حيث" كامبردج"

 . لدوليا المستوى  على صدى لها كان بل تمت ل  ذاتها الفاكرة ولكن يومئذ نجاحا اقتراحاته تلق ل  ذلك ومع

  الفاترة يذه في حقيقي جنائي دولي قضاء عن الحديث يمكن لا     
ّ
ه إلا

ّ
 دور  نكارإ يمكن لا ذاته الوقت في أن

 .قيحقي جنائي دولي قضاء إلى للوصول  اللاحقة المراحل عليه تستند الذي الأساس وضع في المرحلة يذه

 :الجهود الجماعية 

 اسةالسي رجال تولايا سياسية وجهود الفاقه، تولاياجماعية  علمية جهود بين الجهود يذه تميزت وقد     

 . الجنائي الدولي القضاء تطور  في مه  دور  لها كان والتي

 ع أعطت وأنّها خصوصا الجانب يذا في مهما دورا الهيئات يذه لعبت : الدولية العلمية الهيئات ظهور 
ً
 ملا

 دوليةال الجمعية - الدولي القانون  جمعيةك الفاردية المجهودات من فعالية أكثر كانت ث  ومن جماعيا، فقهيا

 ....الدولي البرلماني الإتحاد .الجنائي للقانون 
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كانت العديد من التصريحات السياسية لبعض قادة الدول الكبرى دورا في  تصريحات قادة وزعماء الدول:

 ذلك.

 ، الأعرافو  الدولية للمعايدات وانتهاكات ضحايا من ورائها من خلفاته وما الأولى العالمية الحرب انتهاء بعد

 و ،أخرى  عالمية حرب وقوع دون  تحول  قانونية وإجراءات قواعد إيجاد إلى الماسة بالحاجة الدولي المجتمع شعر

 . الحرب مجرمي بمعاقبة دولية جنائية محكمة إنشاء إلى تدعوا التي الأصوات تعالت لذلك

 أولا/ تجربة المحاكم الجنائية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الأولى: 

يناك تجربة بسيطة رغ  أيميتها في تطور القضاء الدولي من أجل محاكمة مرتكبي الجرائ  الدولية تمثلت 

، إلا أنه ل  زجبفي محاولة إقامة المحكمة العسكرية الخاصة بمعاقبة امبراطور ألمانيا غليوم الثاني، ومحكمة لي

 يكتب لهما النجاح، ويو ما سنستعرضه في المحاور التالية:

 :"غليوم الثاني" المانيا إمبراطور  بمعاقبة الخاصة حاكم العسكريةلماأ/ 

 نلألمااغليوم الثاني ومجرمي الحرب  المانياحاكمة قيصر لم 1919م في مدينة باريس سنة لا عقد مؤتمر الس

ؤتمر في اختتام لما ىولى وقد انتهلأ ية المنسانية في الحرب العالإجازر، وانتهاك القوانين المتهمين بارتكاب المتراك الأوا

 :ها ما يليلالساي والتي ت  تقرير من خم سميت بمعايدة فر لا أشغاله بإبرام معايدة س

 (.227 )المادةنيا لماحاكمة قيصر ألمانشاء محكمة جنائية خاصة  -

 وانينق تهمين بخرق لمدول الحلفااء ا ي منلأ حاك  العسكرية لمأمام ا الألمانيمحاكمة ضباط الجيش  -

 (.. 229و 288دتين لماا) الحربوأعراف 

عليه   تهمين أمام محاكمها وتوقيع العقوباتلمتحالفاة في تقدي  المعتراف بحق الدول الا با المانياإلزام  -

 . 228-229 المادتينفي حالة ادانته  بموجب 

 . 223العدالة م  لسير زمةلا بتقدي  كل الوثائق ال المانياالزام  -

س  لا ة والحرب ممن يت  تحديدي  بالصفاأعراف اتهمين بانتهاك قوانين و لمبتسلي  جميع ا المانياإلزام  -

 .228لدول الحلفااء م  والوظيفاة

  حاكلمأمام ا بارتكاب جرائ  ضد مواطني الدول الحلفااء يت  تقديمه كل شخص ثبتت إدانته -

 .العسكرية لدول الحلفااء

الدول الحلفااء يت  تقديمه  أمام من  ضد مواطني أكثر شخص بارتكاب جرائ  أي إذا ثبتت ادانة -

  .لهذه الدول  حاك  العسكريةلممن أعضاء ا مشكلة محاك  عسكرية

 .229. المادةافع تر لمحامي المحاك  ومن بينها تحييد المته  أمام يذه الممراعاة ضمانات ا -
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والتي حاكمته لموانشاء محكمة دولية  غيليوم الثاني،لمانيا أ ر صريح لإمبراطو بشكل تهام الاوبالرغ  من توجيه 

ان معايدة فرساي بالرغ  من محاولتها توقيع العقوبات على منتهكي قواعد، و  لاقضاة ا 05تكونت من 

 : أسباب وهي انها فشلت في تنفايذ أحكامها لعدة لاا الألمانأعراف الحرب 

 نونا بعدم وجود نصوصغيليوم الثاني مؤسسة موقفاها قا المانيارفض يولندا تسلي  امبراطور  -

 .بنص لاجريمة ا ولاعقوبة  لابدأ لم سألة استنادالمقانونية دولية تنظ  يذه ا

ل   227 المادةدولية كما أن  أو امبراطور بسبب جريمة رئيس دولة بمحاكمة تجنب إرساء سابقة- -

 .تشر الى الجريمة الدولية ول  تصفاها بالتدقيق

 .القانون الجنائي الهولندي بموجب ي جريمةبأمذنبا  مبراطور لا ل  تعتبر يولندا ا -

للقانون الهولندي وتوفر عنصر الريبة والشك  ومخالفاة استثنائية حاكمةلما اعتبرت يولندا أن يذه -

 .حكمة وحياد القضاءلمفي عدالة ا

لعليا ا تهمين في جرائ  الحرب امام محكمة الريخلممن مؤتمر السال  محاكمة ا المانياأخرى طلبت  من جهة      

بار أعمال الشغب باعتاقليميها سيعرض البلد الى الفاوض ى، و  تها خارجلان كل محاكمة لجنرالأ نية الملأا

نيا ولكن اوافقة على طلب ألملمني مما دفع دول الحلفااء الى االملأت أبطال حرب بالنسبة للشعب الا الجنيرا

 .في معاقبته  الألمانيجرمين اذا فشل القضاء لمحتفااظ بحق تسلي  الا ا بشرط

قانون لهذا ال نتيجة ، حيث نيا قانونا خاصا يبين إجراءات وجنح الحربلماسبق أصدرت ألما وتجسيدا        

قضايا بأحكام  06في  حكمةلمحكمت ا ، قضية16في  1921أ مام محكمة ليزبرك في سنة  الالمانحوك  

عديه ومسا الألمانيك حك  على القائد رتكبة ،وكمثال على ذللمتتناسب مع شناعة الجرائ  ا لامخفافاة 

سنوات سجن فقط ،ونتيجة  04ب  234بإغراق باخرة ليونودري، واغراق قاربي النجاة الذي يحمل  المتهمين

 المادةمطالبين بتطبيق  1922جانفاي  26غير الرادعة اجتمع الحلفااء مرة أخرى في باريس في  الأحكاملهذه 

على  انياألمتسلي  مجرمي الحرب الفارنسيين  التسلي  بشرط عارضت ألمانياان  لااي امن معايدة فرس 228

 المهزلةو في غالبها تتصف بالشكلية  حكامالأ كل يذه العوائق سايمت في جعل  ،بالمثل المعاملةس مبدأ أسا

 . الحقيقية مما ساي  في تحطي  أمال عريضة تحل  بإنشاء قضاء دولي جاد

حققت نتائج مهمة ولعل  الأخيرةأن يذه  لافرساي ا لمعايدة الموجهة الانتقادات ولكن بالرغ  من كل          

 :من أبرزيا ما يلي

 . 228 المادةول مرة في تاريخ القانون الدولي الجنائي الى جرائ  الحرب استنادا لنص لأ  الإشارة -

التي  228طبقا لنص م  المشروعة الدولي عن أفعاله  غير المستوى  على فرادالأ طرح فكرة مساءلة   -

بانتهاك قوانين الحرب والذين يت  تحديدي   المتهمين الأشخاصجميع  المانيانصت على تسلي  

 .والدرجة والوظيفاة التي مارسويا بالاس 
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الحلفااء والقوى "التي نصت ان  227ول مرة طبقا لنص م لأ طرح فكرة مساءلة رؤساء الدول  -

 ." ..السابق ألمانيا الثاني امبراطور  يستدعون غليوم المتحالفاة

 المحاك امام  قانون الحرب بمخالفاة المتهمينتبني فكرة التكامل بين القضاء الوطني والدولي ومعاقبة  -

 .228م  الألمانية المحاك  وأ للدول الحلفااء الوطنية

تقدي  من ثبتت ادانته  بارتكاب جرائ  ضد مواطني أي من دول الحلفااء أمام محاك  عسكرية لتلك  -

 . الدول 

ن من الدول الحلفااء أمام محاك  عسكرية ضد أكثر من مواط تقدي  من ثبتت ادانته  بارتكاب جرائ  -

 .229الدول م . لتلك العسكرية المحاك من  من أعضاء مشكلة

 .ةمن مبادئ راسخ رسخته الجنائي بما من القانون الدولي يتجزأ لا جزءا  المعاهدةوبذلك أصبحت هذه 

  Leipzig: محاكمات ليبزج –ب

 الأولى يةالعالمأثناء الحرب  المرتكبةبعد انتهاء لجنة التحقيق في الجرائ   1923سنة  المحاكماتبدأت يذه       

اللجنة،  قائمة ذكريا في الوارد الأسماءمن  854ئحة اتهام من أصل لا  19حيث ت  تقدي   1919الها سنة اعم

قوانين الحرب  بخرق  ضابط فقط 12حيث ت  اتهام ، سنوات 4أشهر و 6وبات تتراوح بين وحك  عليه  بعق

اء دعائ  وإرس ،ألمانيامع  الألي  يالماض من دول الحلفااء طي صفاحات  ل  يت  تنفايذ معظمها غالبا. كسعي

 شرية خاصةالب حق في جرائ  فضيعة ارتكاب حقا علىلا أوربا مما شجع  قارة في خاصة سل  الدوليينوال منالأ 

 الولاياتقاء ، والالثانية أين قام يتلر بجرائ  فضيعة كالتطهير العرقي لليهود والغجر  العالميةفي الحرب 

مما أدى الى مقتل  1945ونكازاكي سنة  الذرية على املدن اليابانية ييروشيما القنبلة الأمريكية المتحدة

 .قانونه يو من يفارض الأقوى  لمقولةمن البشر في دقائق معدودات تطبيقا  الألاف

 .بعد الحرب العالمية الثانيةالجنائي  الدولي القضاء تطور 

 شهدتها يالت المتتالية الأحداث نتيجة الأيمية، بالغة مرحلة الثانية العالمية الحرب مرحلة كانت لقد         

 حاتالتصري توالت فقد الحربية الأعمال في وحشية أعمال و فضائع من الأحداث يذه صاحب وما بدايتها منذ

 شهدت ماك الخر، الطرف من الحرب مجرمي معاقبة على منها كلّ  عزم تؤكد والتي المتحاربة، الأطراف من الدولية

 أثناء لعسكريةا العمليات بصدد ارتكابها ت  التي الدولية الجرائ  تلك مرتكبي لتحاك  دولية جنائية محاك  إنشاء

 لكت بمحاكمة المتحاربين الطرفين من الصادرة التصريحات لتلك عملية ترجمة كانت وقد الحرب، حقبة

ل ما ويو فقط، المنتصر جانب من كان وإن الجرائ ،
ّ
 على اماي تطورا مثلت والتي المحاك ، تلك على مؤاخذة شك

 لدوليا القضاء تطور  على ساعدا اللذين الجنائي الدولي القانون  وتطور  الدولية، الجرائ  مفاهوم تطور  صعيد

 . الجنائي
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 الثانية العالميةالعسكرية الدولية بعد الحرب  المحاكمثانيا/

 لقد فرضت الأعمال الوحشية التي وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية على دول                     

 الحلفااء المنتصرة فكرة إنشاء محاك  دولية لمحاكمة مرتكبي جرائ  يذه الحرب، لذلك وقعت

 بنيويورك اتفااقية إنشاء لجنة الأم  المتحدة لجرائ  الحرب "سانت جيمس"يذه الدول في قصر 

 .الصادر عن يذه الدول النواة لإنشاء المحاك  العسكرية الدولية "سانت جيمس"ولقد كان إعلان 

بة كبار لمعاق المحاكمات من العديد عقد الثانية، العالمية الحرب في انتصاري  بعد الحلفااء استطاع لقد

والتي أطلق عليها 1945/08/08اتفااقيات منها اتفااقية لندن بتاريخ، دةتوصلوا إلى إبرام ع بعد أنمجرمي الحرب 

 والتي كانت النواة الأساسية لقيادة المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ المعروفة تاريخيا اس  نظام نورمبرغ

 .لمحاكمة مجرمي الحرب 1945/12/20 المؤرخ بتاريخ10وذلك بعدما صدر قانون رق   "بمحاكمات نورمبرغ"

ية لمحاكمة القيادة العليا لقوات الحلفااء بإنشاء محكمة عسكرية دول صدر إعلان1946/01/19وفي  

 .اننعقاد المحاكمات في مدينة طوكيو باليابى يطلق عليها محكمة طوكيو وذلك لإالأقص  مجرمي الحرب في الشرق 

 محكمتا نورمبرغ و طوكيو 
ً
ت بإعدام وقض اللتان شكلتا من أعضاء يمثلون الدول المنتصرة، وأنشئت فعلا

ي والمحاكمات التي جرت أمامهما والأحكام الت طوكيوعدد من المجرمين وبحبس آخرين، وتعتبر محكمتي نورمبرغ و 

ون ة جنائية، وبذلك يكيحاك  فيها مجرمو الحرب أمام محاك  دولي أول سابقة دولية حقيقية أصدرت كلّ منهما

 .ابأسري ةالحل  الذي طالما راود مخيلة الفاقهاء والجمعيات العلمية الدولي يا وواقعيالمقد تحقق ع

 1945 .في نورمبرغ  ةالعسكريالمحكمة الدولية 

مجرمي الحرب  إنشاء محكمة عسكرية دولية عليا لمحاكمة 1945/08/08قررت اتفااقية لندن في          

بها تبين اختصاص يذه المحكمة  من يذه الاتفااقية إلى لائحة ملحقة02"المادة "العالمية الثانية، وقد أشارت 

طنية أخرى، أو محكمة مع اختصاصات أي محكمة و  ذلك لا يتعارضوتشكيلها ، وكافة جوانبها مع ملاحظة أن 

 .دولة من الدول الحلفااء أو في ألمانيا المنهزمة أو سوف تقام في أي تاحتلال أقيم

 :هيو  من الاتفااقية وتختص المحكمة بنظر الجنايات التي حددتها المادة السادسة :الاختصاص النوعي/01

أو شن اعتداء أو مخالفاة معايدات  إدارة التي تشمل التحضير أو الأفعالوهي كل  :الجرائم ضد السلام  -

 .ف أ 6اليها م  الإشارةالسابق  الأفعال رتكابلا مؤامرة  في المشاركةالحرب أو 

سرى لا وقتل ا المدنيينالحرب كقتل  التي تعد انتهاكا لقوانين و أعراف الأفعالوهي كل  :جرائم الحرب  -

 .ف ب6،وكل أفعال التدمير التي ال تبرريا الضرورة العسكرية م  الممتلكات ونهب
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 فعالالأ او سياسية سواء كانت يذه  دينية سباب عرقية أولأ بادة لا كالقتل وا: الإنسانية  الجرائم ضد -

 . لافيها أو  ارتكبت في الدول التي تشكل جريمة

، أو اتالمخططاللذين له  مسايمة في التمهيد لتلك الجرائ  كإعداد  :والمحرضون  والمنظمون  الموجهون  -

  كل على الجرائ  وي المحرضينلتشمل  المسؤولية يعالجرائ  ومنه ت  توس من أجل ارتكاب المؤامراتتهيئة 

 .قائد عسكري  مسؤول أو

 :الاختصاص الشخص ي / 02

مين ظوالمن الطبيعيين فقط كالقادةتناولت المادة السادسة الاختصاص الشخص ي، فذكرت الأشخاص 

 لائحة نورمبرغ على أساس أن جرائمه  غير محددة لارتكاب الجرائ  الوارد ذكريا في والمشتركين في خطة أو مؤامرة

ما أمام يحاك  إ لأول المحور الأوربية، أما غير يؤلاء فينقسمون إلى قسمين ، ا بإقلي  معين، وأن يكونوا من دول 

وقعت الجرائ  فيها أو أمام محاك  الاحتلال أو أمام المحاك  الألمانية، والقس  الثاني الذي  التي محاك  الدول 

 يخرج من الاختصاص الشخص ي للمحكمة ي  مجرمو الحرب اليابانيون أو من دول الشرق الأقص ى فهؤلاء تت 

 .محاكمته  أمام محكمة طوكيو

في الأيمية ويو أن الصفاة الرسمية للمتهمين لا تعفايه   نصت المادة السابعة على مبدأ يعتبر غايةكما        

من المسؤولية ولا تخفاف العقوبة عنه ، وبذلك يتحمل المسؤولية مرتكبو الأفعال المذكورة سواء كانوا رؤساء 

نا يلوذ حصول أن يتّخذ من الدولة ؤ المدنيين، وبذلك لا يستطيع المس الدول أو من كبار القادة العسكريين أو

  تهويعفايه عن مسؤوليخلفاه 
ّ
ه موظ

ّ
ه نفاذ سياساتهابحجة أن

ّ
تنفايذ ليس للمته  التمسك بف، ف في الدولة وأن

ه يمكن أن
ّ
 أن

ّ
 ذلك يف المحكمة رأت إذا العقوبة لتخفايف سببا يكون  الأوامر لرؤسائه لدرء المسؤولية عنه، إلا

 .للعدالة تحقيق

ل أمامها سوى  متّهما ،24وقد حوك  أمام يذه المحكمة 
ّ
الباقين فواحد منه   مته ، أما الثلاثة21ولكن ل  يمث

الصادرة من المحكمة تنوعت بين الإعدام  انتحر وآخر يرب ، والأخير نظرت قضيته على حده بمفارده، والأحكام

سنة 20 متهمين بالسجن لمدة02و بد،متهمين بالسجن المؤ 3بالإعدام و  متّهما12والسجن والبراءة، حيث حك  على 

 .متهمين بالبراءة 03سنوات و 10وواحد بالسجن لمدة  سنة،15 و واحد بالسجن لمدة

وصفات بأنها محكمة انتقامية ول   حيث الانتقاداتمرمى  في نورمبورغ  محكمة جعلت الأسباب كل يذه

 المنتصرو  الأقوى تسعى يوما لتحقيق العدالة ،وحياد القضاء حيث أصبح الخصوم حكاما لكونها تفارض قانون 

ولية أخل بمبادئ العدالة الد المحكمةنصاف واحقاق الحق كما أن ميثاق لا لحرب أكثر من سعيها الى تحقيق افي ا

غير حيادية لكون القضاة ينتمون لدول  المحكمةالقاض ي مما جعل احكام يذه  رد على عدم جواز نه نصلأ 

 ارتكاب كانم على كبار مجرمي الحرب بحجة عدم معرفةني الملأالى استبعاد تطبيق القانون ا بالإضافةالحلفااء، 
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عادل أمام لو شرط جعل القضاء فيها بيد الحلفااء مما جعل تمثيلها اقيد أ دون  ألمانيا استسلام الجرائ  ،كما ان

 لا.يذه الجهة أمرا مستحي

الدولي نتائج واقعية حققها القضاء الدولي  المجتمعفي ذاكرة  ول مرةلأ سجل التاريخ  انه من جهة أخرى  إلا

اريخ ت نورمبورغ يوما تاريخيا في محكمة فابر عضو فرنسا في "دونديو دي"ي ويو ما اعتبره الفاقيه الفارنس 

 .الإنسانية

 يمكن القول بأن انشاء المحكمتين السابقتين يعتبر نقطة تحول في القانون لا  و       

فالقضاة متحيزون بسبب جنسياته ، وصياغة قوانينها ت  لغرض  ،نهما محكمتي منتصرينأإلا الجنائي  الدولي

لقنبلتين كبر وهي إلقاء االجريمة الأفمثلا مرتكبي ، محاكمة مرتكبي الجرائ  المنسوبين للدول المهزومة فقط 

ان وراءيا زعماء الولايات ك للمحاكمة، لأن الذي  واي اليابانيتان ل  يخضعك ريتين عل يوروشيما وناكازاذال

 .المتحدة، وهي من الدول المنتصرة

 .1945المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو 

الأعلى لقوات  أصدر القائد 1945سبتمبر 02بعد يزيمة اليابان وتوقيعها على وثيقة الاستسلام في         

 الشرق الأقص ى وبصفاة خاصة من اليابانيين وت  لمحاكمة مجرمي الحرب فيأمرا الحلفااء في الشرق الأقص ى 

 .تحديد النظام الأساس ي للمحكمة بميثاق ألحق بهذا الإعلان وعقدت المحكمة جلساتها في مدينة طوكيو 

 المحكمةجليا ان يذه  ويلاحظدولة حاربت اليابان ودولة محايدة ،وهي الهند  11من  المحكمةوتكونت تلك 

الجرائ  ضد (وهي  05 المادةاليها في نص  الإشارةالسابق  غنورمبور  لمحكمة الموضوعي الاختصاص نفاس تبنت

  .)الإنسانيةالجرائ  ضد  –جرائ  الحرب  –السال  

الصفاة  طوكيو على أن من لائحة07 غ، فقد نصت المادة السابعةمبر وعلى عكس الوضع في لائحة نور       

أثر على  لائحة نور مبرغ ليس لتلك الصفاة أي الرسمية يمكن اعتباريا ظرفا من الظروف المخفافاة للعقاب بينما في

 .العقاب 

أصدرت في نهايتها حكما حتى  1948/11/12الى1946/04/19من سنتين منواستمرت محاكمات طوكيو أكثر       

 برغ،ملعقوبات التي نطقت بها محكمة نور عقوبات قريبة من ا وبإنزال متهما من العسكريين والمدنيين، 25بإدانة 

وكانت  جرامية،الإ الشخصية، وليس كأعضاء في المنظمات  مامها تمت محاكمته  بصفاته مثلوا أ والمتهمون الذين

 .سبع سنوات سجن 01عشرين سنة سجن،  01مؤبد،16إعدام،: 07يلي الصادرة كماالأحكام 

رأسها أنها ل  تنشأ بموجب معايدة دولية كمحكمة  وعلى انتقادات للمحكمة عدة ونتيجة لذلك وجهت        

للدول  المسلحةللقوات  الأعلىولكن استنادا لقرار القائد ،  1945دة لندن لسنة نورمبررغ التي أنشأت بمعاي

سلطة تقديرية واسعة في تقدير العقوبة و اصدار العفاو وتخفايض مدة  له كانت الذي ىالأقص  الشرق  في الحلفااء
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ه  ل  يقض العقوبة متهما محكوم عليه  بالسجن وبعض 25عن  بالإفراجا العقوبات وفي يذا الصدد أصدر أمر 

ليابان ييروييتو ،والقائد ي بين امبراطور اباتفااق سياس  1951-1958بين عام  المدانينفراج عن كل لا كاملة ليت  ا

 ن الدستور لا بمناسبة اع 1946نوفمبر  03في  المتهمينعن عفاو عام على  الإعلانلقوات الحلفااء حيث ت   الأعلى

 الثانية. العالمية الياباني بعد الحرب

ية لقدس كان سيولد ثورة عارمة الإعدامن لأ ييتو كمجرم حرب امبراطور اليابان ييرو قرر عدم معاقبة  كما       

ماك "بنزوات الجنرال  ومحكومة متضاربة المحكمة عند اليابانيين ،ويذا ما جعل أحكام يذه الإمبراطور شخصية 

 .نهائيا المجرمينفي تخفايف العقوبة أو العفاو عن  الأصيل الاختصاص صاحب "أرثر

 .)المؤقتة(الجنائية الدولية الخاصة المحاكم-ثالثا 

 ليوغسلافيا:الجنائية الدولية  المحكمة -أ

الذي يتضمن انشاء محكمة جنائية  827رق   القرار 1993ماي  23الدولي بتاريخ  منالأ صدر مجلس أ         

دولة ي ف الإنساني من الصرب عن انتهاك قواعد القانون الدولي المسؤولين الأشخاص لمحاكمةدولية خاصة 

سامها الى السابقة وانق يوغسلافيا،والتي ارتبكت فيها جرائ  فضيعة نتيجة انهيار جمهورية  ايوغسلافي

ت فيها سأين مور  الإنسانيالبوسنة ، والهرسك مما أدى الى ارتكاب الصرب جرائ  دولية يندى لها الجبين 

ارت أش يثنساب حلاللمسلمات لخلط ا المنظ ي الوحش  والاغتصابالعرقي والقتل  كل طرق التطهير

ألف  50تعرض حوالي  والهرسك، نتيجة طفال مجهول النسب في البوسنة آلاف 4على وجود  الإحصائيات

ألف شخص لبث الذعر في صفاوف السكان  300الحرب، كما ت  إبادة أكثر من  خلال للاغتصاب  امرأة وفتاة

هذه لتطهير العرقي ونتيجة لالجماعي ل الاغتصابوإلحاق الذل والعار به  واستخدام  المسلمين المدنيين

ا البلد الخبراء لتقيي  الوضع في يذ من محايدة لجنةالأمن  شكل مجلس الإنساني للقانون الدولي الانتهاكات

لصرب االسياسيين والقادة العسكريين  تورط تقريرا يثبت الخبراء لجنة رفعت من الجهود سنوات 10وبعد 

 م.1991والتطهير العرقي ضد مسلمين البوسنة منذ سنة بادة الجماعية لا في جرائ  الحرب وا

نذ سنة م يوغسلافياي مجرمي الحرب في أراض  لمحاكمةدولية  وبناء على ذلك ت  انشاء محكمة جنائية         

ي مستقل ينتمون لدول قاض  11ولة يولندا، وهي محكمة مؤقتة تتكون من ياي في دلا مقريا في  1991

 .دبلوماسية مختلفاة بامتيازات

للمحكمة وفي  يالأساس من النظام  24ك م تتعدى ذل ولابأحكام سالبة للحرية فقط  المحكمةتحك           

 الصربي عن جرائ  القتل والتنكيل Tadi عاما ضد 20بالسجن مدة  المحكمةيذا السياق حكمت 

دانت كما أ الإنسانيةرتكابه  جرائ  ضد لا سنة سجن  25سنوات و 5كروات ب 05بالبوسنيين، وإدانة 

قضايا كقضية القائد  03. كما ت  تحريك سنة 45بالحبس مدة  Blaskic أيضا الجنرال الكرواتي المحكمة

شخص وقضية ستيفاان  120العسكري كتيرام ومعاونية الذين ارتكبوا مجازر شنيعة راح ضحيتها 
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 المسلميندة باإته  بلملدية بركو ابوقضية جيسيك قائد معسكر  ، الإنسانيةته  بجرائ  ضد لمدوتورفيك ا

 10/ 02/في  المحكمةى قضية تاديتش التي عرضت على سنوات دون أن ننس  10العقوبات من وتراوحت 

1995. 

 

 :)1994(الجنائية الدولية لرواندا  المحكمة-ب

قبائل  العرقية والقبلية بين الاختلافاتروندا على إثر  الجماعية العرقية التي عرفتها للإبادةنتيجة           

 المتحدة  ًلأم افي التاريخ، حيث أعلنت  الجماعية الإبادة مجازر  التوستي والهوتو والتي تعتبر واحدة من أكبر

واند ر  في دولة التي دارت فصولها الدامية الجماعية الإبادةستذكار ضحايا لا يوم  أفريل من كل عام 7يوم 

تحط  طائرة  اللذين ت  تحميله  مسؤولية 1994ي في عام س تف من قبيلة التو لا ل اتأسفارت من مق والتي

الهوتو  عرقية خلالها. لتبدأ بعديا أحداث دامية شنت من  "جوفينال يابياريمانا" الأسبقالرئيس الرواندي 

لقي د، حيث لا يوم في الب 100 المذابحو استمرت يذه  ،رواندا في يالتوتس  ضد عرقية إبادة جماعية حملة

 .ي حتفاه  مواطن رواندي من الهوتو والتوتس  ألف 800أكثر من 

طفايفاة فقط عن نظام  بتعديلاتجليا أنه جاء  نلاحظروندا  لمحكمة يالأساس بالرجوع للنظام و           

 .لمحكمةاقرة الخاصة بمقر وتغيير الفاالى محكمة روندا  المحكمةتغيير على اس  حيث اقتصر ال، يوغسلافيا

للمحكمة حيث ت  حذف عبارة جرائ  الحرب  يالأساس من النظام  03 المادةفي  اختلافكما أن يناك            

روندا يو نزاع داخلي وحرب أيلية وليس حربا بين دولتين  للمحكمة، كون النزاع في الموضوعي الاختصاصمن 

جماعية ال الإبادةبارتكاب جرائ   المتهمينالطبيعيين  الأشخاصتختص بمحاكمة  المحكمةوعليه فان 

التي ت  النص و  غير الدولية المسلحةفي النزاعات  المرتكبةالجسيمة  الانتهاكاتوكل  الإنسانيةوالجرائ  ضد 

 أما باقي 1977، والبرتوكول الثاني لسنة  1949لسنة  الأربعةجنيف  تلاتفااقيالمشتركة  03 المادةعليها في 

الى يذا التطابق الكبير بين  بالإضافة .ايوغسلافي لمحكمة يالأساس فبقيت متطابقة مع النظام  البنود

حكمة بأن يكون يو نفاسه مدعيا عاما أيضا في م يوغسلافيا لمحكمةالعام  المدعيت  تكليف نفاس  المحكمتين

 .روندا

اندا على كامبيندا رئيس وزراء رو  المؤبدبين السجن أحكامها أنها دارت ف المحكمةأما بالنسبة لعقوبات         

ابق و روندا الس على محافظ عاصمة المؤبدرئيس بلدية طابا ، كما حكمت أيضا بالسجن  السابق واكاسية

 ااحتمو ف من الرجال والنساء الذين لا في قتل ا مواالهوتو الذين سايم المسيحينعددا من القساوسة 

 .بالكنيسة من ميلشيات الهوتو

رواند و  يوغسلافيا لمحكمتينه ت  توجيه عدة انتقادات ورغ  يذه الإنجازات القانونية والقضائية فإ         

 :لتشابه طريقة تشكيلهما ومن أيمها
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 لميثاقاقضائية محددة بموجب  صلاحياتيملك  لاالذي  منالأ من قبل مجلس  المحكمتينت  انشاء   -

قى يذا انه يب إلا المجلسسياسية يديريا الخمسة الكبار في يذا  لتدخلاتواسعا  المجالمما يفاتح 

ية حلا من قد منحت له صلأ اأ ن مجلس  نجد الميثاقنه بالرجوع لنصوص لأ النقد ليس موضوعي 

حية تخوله اتخاذ تدابير وإجراءات واسعة لا وهي ص 24 المادةمن والسل  الدوليين بموجب لأ احماية 

 .ق العدالةمن الجماعي وتحقيلأ الحماية 

 مما جعل احكامها تتس  بالتخفايف الإعدامعقوبة  المحكمتين لالك الأساسية نظمةالأ ل  تتضمن   -

 .وعدم الردع

هي محاك  تنشأ بموجب اتفااقية تبرم بين منظمة : (المختلطة)دولة لمالجنائية ا المحاكم -رابعا

ون من نها تتكلأ المختلطة بالمحاك والدولة التي ارتكبت فيها جرائ  دولية ، وسميت  المتحدة الأم 

كل شخص انتهك قواعد القانون الدولي  لمعاقبةوالقضاة الدوليين  المحليينمجموعة من القضاة 

 براتلتبادل الخ عادة المحاك  يذه الجنائي ،وتشكل الدولي نسان والقانون لا، وقانون حقوق االإنساني

ضاة أو لتجنب اخضاع الق المجالالقضائية في يذا تفاتقر للخبرة  والدول التي الدوليين القضاة بين

 : محاك  مدولة وهي 04وفي يذا السياق شكلت  الأطرافحد أ إلى والانحيازللضغوط 

 . سيراليون  في دولةلما الجنائية المحكمة /01 -

 .دولة في كومبوديالمالجنائية ا المحكمة /02 -

 .الشرقية تيمور  في دولةلما الجنائية المحكمة /03 -

 .المختلطةمحكمة لبنان  /04 -

 لمحكمة الجنائية الدوليةا

يلة وربما قرون يراود أذيان وعقول الساعين إلى و حل  إنشاء محكمة جنائية عالمية مند عقود ط أستمر       

 .السلام ونشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في مختلف ارجاء المعمورةإحلال 

 نحو إنشاء ىوبما ان المحاكمات ل  تضع حدا للإجرام الدولي فإن الجهود الدولية بدأت تحث الخط         

ستكملت ادولية دائمة، ف لإنشاء محكمة جنائيةالتي كانت تسعى الأم  المتحدة من خلال  قضاء دولي جنائي دائ 

ام ع للجمعية العامة للأم  المتحدة مشروع النظام الأساس ي للمحكمة وقدمتهلجنة القانون الدولي صياغة 

إعتماد  هوبعد مناقشات حامية تمخض عن، 1998 حيث عقدت الام  المتحدة مؤتمر روما الدبلوماس يم، 1994

ت  إنشاء و  .دولة عن التصويت21 وامتناعدول 7معارضة  دولة مقابل120بموافقة  النظام الاساس ي للمحكمة

  .م 10/07/2002في  الهولنديةالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في مدينة لاياي 
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 به الاحتفاال ت  الذي الحدث ويو عليه، قتهاادومص 60 رق  الدولة توقيع مع ملزمة معايدة إلى القانون  تحول 

 الدول  عدد رفع مما واحدة دفعة القانون  على مصادقتها بقرارات دول  عشر تقدمتحيث . 2002 أبريل 11 في

،دولة  66 عليه الى المصادقة
ً
 .60 رق  المصادقة تقديمها بشرف منفاردة واحدة دولة تمتع دون ذلك  وحال فورا

حيث الموظفاين والتمويل، وقد ت  وضع  ، منالأم  المتحدة مستقلة عنتعد المحكمة الجنائية ييئة         

هي أول ييئة قضائية دولية و  .نيةاتفااق بين المنظمتين يحك  طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانو 

دي  شخص تقوالتخلص من فكرة أن  –لإفلات من العقوبة لتسعى إلى وضع حد  ودائمة. تحظى بولاية عالمية

 ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقد
ً
 .يمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلا

  اليمن. ليبيا، قطر، العراق، الصين، إسرائيل، أمريكا،: السبعة المعترضة هي كل من  الدول 

 

 إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

مبدأ  ووي أساس ي مبدأقبل الحديث عن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية لا بد من الإشارة إلى           

لمحكمة لالأساس ي  ي  المبادئ التي نص عليها النظامتكامل الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، ويو من أ

طبيعة الولاية القضائية لهذه المحكمة تقوم على أساس أنها ليست  في كون  ،الجنائية الدولية وفق نظام روما

النظام، وانما هي  من يذا( 8، 7، 6، 5الجنائية الوطنية في حك  الجرائ  المنصوص عليا في المواد ) بديلا للمحاك 

 .لأي سبب من الأسباب اختصاصها عليهامل لها في حك  يذه الجرائ  ان هي ل  تمارس كم

ما يلي": يو ذلك الوضع التوفيقي الذي اخدت به الجماعة الدولية لتشجيع بويمكن تعريف يذا المبدأ         

الدول الأطراف على محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائ  الأشد خطورة والا انعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية 

 . "الدولية

 .الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدوليةأولا/ 

 حددت المادة الخامسة من نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الإختصاص    

 :وهي  الأصيل للمحكمة بالجرائ  الاشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره

 .جريمة العدوان - الحربجرائم  -الجرائم ضد الإنسانية -جريمة الإبادة الجماعية–

 .جريمة الإبادة الجماعية/ 01

أو جرائ  إبادة الجنس، كلها تعابير عن معنى  ،جرائ  الإبادة الجماعية، أو جرائ  إبادة الجنس البشري       

من بقعة معينة أو لصنف  واحد، أو مجموعة أفعال واحدة تهدف إلى القضاء على الجنس البشري و إستئصاله

 .معين من البشر أو شعب من الشعوب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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  : تعريفها/  01-01

فعال أي فعل من الأ  بأنه" الإبادة الجماعيةتعريف على  السادسة من النظام الاساس ي للمحكمةنصت المادة 

 :أو عرقية أو دينية بصفاتها يذه، إيلاكا كليا أو جزئيا التالية يرتب بقصد إيلاك جماعة قومية أو إثنية

 .قتل أفراد الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية  –أ                

 .سدي أو عقلي جسي  بأفراد الجماعةإلحاق ضرر ج –ب                

 .ها إيلاكها الفاعلي كليا أو جزئياإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد ب –ج                 

 .تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعةفرض تدابير  -د                          

 .نقل أطفاال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى  –ه                

 .فرض تدابير لمنع الإنجاب داخل الجماعة  -و                

نطوي نظرا لما ي ،الجماعية ينحصر في إنكار حق البقاء لمجموعات بشرية بأجمعهاوجوير جريمة الإبادة        

ها الثقافية أو غيريا من النواحي التي قد تساي  ب عليه من إصابة الإنسانية كلها بأضرار بالغة سواء من الناحية

 .يذه المجموعات، فضلا عن مجافاته الأخلاق ومبادئ الأم  المتحدة

  :جريمة الإبادة الجماعيةخصائص / 01-02 –

 :تتس  جريمة الإبادة الجماعية بالخصائص التالية

 الطبيعة الدولية حتى وان قامت بها حكومة وطنية ضد طائفاة من طوائف شعبها.  -أ -

الإبادة الجماعية تختلف عن الجرائ  ضد الإنسانية في أن ياته الأخيرة تقع تبعا للجرائ  ضد  –ب  -

رب، وتكون على صلة بها على خلاف الوضع في جريمة الإبادة الجماعية التي تعد مستقلة السلام، أو لجرائ  الح

 .بذاتها وتقع في زمن السل  أو الحرب على حد سواء

سيما  ،رع فيها بعدم تسلي  المجرمينذجريمة الإبادة الجماعية ليست جريمة سياسية حتى لا يت –ج  -

 .السياسيينو أن معظ  الدساتير تحظر تسلي  المجرمين 

حيث تقع ياته الجريمة ضد  ،لجماعية بالصفاة الجماعية للضحاياتتميز جريمة الإبادة ا –د  -

فإذا وقعت أفعال الإبادة ضد فرد واحد أو ضد  ،أو لعرق محدد نتمون لقومية معينة أو لدين معينجماعة ي

 أخرى. يمةكان يشكل جر  إبادة وإنأفراد لا ينتمون لجماعة واحدة لا يشكل ذلك جريمة 

 .المساواة في المسؤولية و العقاب عند الإدانة بجريمة الإبادة الجماعية –ه  -

 :أركان جريمة الإبادة الجماعية/ 01-03
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ن الاساسية، الرك أركانهايلزم لقيامها توافر  ثجريمة الإبادة الجماعية، شأنها شأن الجرائ  الأخرى حي

 :الدوليالمعنوي، إضافة إلى ركنها الركن المادي و 

 :الركن المادي–أ  

الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية عبارة عن النشاط أو السلوك الخارجي الذي ينص القانون               

على تجريمه و معاقبة مرتكبوه، و يستوي في ذلك أن يكون يذا السلوك إيجابيا أو سلبيا، بشرط أن يِؤدي إلى 

بحيث  ،ة الإجرامية في إطار علاقة سببيةالقانون الدولي الجنائي و أن يرتبط يذا السلوك بالنتيج يجرمهانتيجة 

 .تكون النتيجة بسبب يذا السلوك، و الأخير يو المؤدى إليها

جريمة الإبادة الجماعية تتحقق عن طريق أفعال الإبادة المادية وك الإجرامي لو الأفعال التي تشكل السل       

 .كأفعال القتل أو الإعتداء الجسماني أو إعاقة التناسل

تداء النفاس ي أو الإخضاع لظروف صال المعنوي كالإعئوقد تت  عن طريق الإبادة المعنوية، أو الإست        

قسرا من جماعة لأخرى تختلف في العادات و اللغة نقل الصغار أو  ،شية معينة تؤدي إلى نفاس الغايةعيم

 .والتقاليد عن جماعتها الأولى

 :الركن المعنوي –ب 

 الركن إلى بالإشارة نصها الدولية الجنائية للمحكمة الاساس ي النظام من السادسة المادة استهلت    

 أي الجماعية الإبادة تعني و الأساس ي النظام يذا لغرض " أنه قررت حيث الجماعية الإبادة لجريمة المعنوي 

" جزئيا او اكلي  إيلاكا بصفاتها يذه دينية أو عرقية او قومية جماعة إيلاك بقصد يرتب التالية الأفعال من فعل

. 

 الكلي و الإنهاءأ للإبادة النية إتجاه في المتمثل ،الخاص القصد توافر في يتمثل المعنوي  الركن فإن ث  ومن     

 ،)ويو يعل  بأنه يقوم بعمل يؤدي الى تدمير كيان الجماعة وإبادتها ولا يرتدع(بصفاتها معينة لجماعة الجزئي أو

 بوصف هاعلي العقاب وإنما الوصف،يذا  عليهاانتفاى  إنتفااؤه ثبت فإن القصد، يذا توافر من وينبغي التحقق

 .خرآ

 :الدولي الركن–ج 

 دولة ضد ما دولة جانب من معدة خطة على بناء وقعت اإذ الدولية الصفاة عام بوجه الجريمة سبتك        

 يةأساس مصالح تمس كانت إذا أو ، العاديين الناس حدلأ الدولة  يذه في الحاكمة السلطة بتشجيع أو أخرى،

 من ثركلأ بجنسياته  ينتمون  الجناة كان حتى وان حيوي، دولي مرفق وسلامة بأمن تضر أو الدولي، للمجتمع

 ،دولية حماية ذوي  أشخاص ضد وقوعها أو ،اهفي الجريمة وقعت التي الدولة رعب أخرى  لدولة يروبه  أو دولة،

 من توقع إذا الدولية الصفاة يذه تكتسب خاصة الجنائية الإبادة رائ وج عامة الإنسانية ضد ئ االجر  أن غير

 لأن ،الدولة نفاس حدود داخل دينية أو عرقية أو إثنية قومية جماعة ضد الناس أحد من او الحاكمة الطبقة

 السل  أو الحرب زمن في دولية مسألة صارت فقد ،قيود بلا تمارسها مطلقة سلطة تعد ل  لرعايايا الدولة معاملة

 .الدولية الجنائية للمحكمة الاساس ي بالنظام و 1948 لعام الأجناس إبادة ومعاقبة منع إتفااقية بنصوص عملا

 



27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الإنسانية ضد ئمجراال/ 02

 التي ةالدولي الوثيقة يو نومبرغ ميثاق وكان نسبيا حديث مفاهوم يو الإنسانية ضد ئ راالج مفاهوم إن      

 .الإنسانية ضد الجرائ  فيها ذكرت

 :الإنسانية ضد يمةالجر  تعريف /02-01

 دض ترتكب العام القانون  ئ اجر  مننوع  بأنها الإنسانية ضد الجريمة الدولي القانون  فقهاء عرف            

 .واحدة لقومية أو واحد لدين أو واحد، لجنس ينتمون  أفراد

 التالية الأفعال من فعل أي" ... بأنهمنها  7 ادةالم في الإنسانية ضد ئ االجر  تعريف الأساس ي روما نظام تبنى     

  عل على و المدنيين السكان من مجموعة اي ضد موجه منهجي أو النطاق واسع هجوم إطار في تارتكب متى

 ،الإبادة العمد، القتل - :التالية الافعال الإنسانية جريمة ضد تشكل التي الأفعال أمثلة ومن .بالهجوم

 ."الإسترقاق

 :الإنسانية ضد ئماالجر  جريمة أركان / 02-02

 .قائمة الجريمة تصبح تكتمل متى ،أركان عدة على الإنسانية ضد ئ االجر  تقوم         

 :المادي الركن– أ

 ديالما الركن أن الدولية الجنائية للمحكمة الاساس ي النظام من السابعة المادة نص من نستخلص      

 لمجموعة أو  لشخص الجويرية المصالح يصيب الذي الصارخ الإعتداء أعمال في يتمثل الإنسانية ضد للجريمة

 ..واحد عنصري  أو سياس ي أو ديني رباط يجمعها الأشخاص من

 أفعال نبي التشابه بعض وجود من وبرغ  الإنسانية، ضد جريمة تشكل التي الأفعال من العديد يناك         

 أو قيةعر  جماعة ضد ترتب انها في نطاقا أضيق الأولى أن إلا الجماعية، الإبادة وجريمة الإنسانية ضد ئ االجر 

 الخ...دينية أو إثنية

 :التالية الافعال الإنسانية ضد جريمة تشكل التي الأفعال أمثلة ومن

 .الإسترقاق الإبادة، العمد، القتل  -

 ماب البدنية الحرية من أخل نحو على الشديد الحرمان أو للسكان القسري  النقل أو السكان إبعاد -

 .الدولي للقانون  الأساسية القواعد يخالف
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 كلش أي أو القسري، الحمل أو البغاء، على هاالإكر  أو الجنس ي الإستعباد أو ،الإغتصاب التعذيب -

 لالفاص جريمة للأشخاص، القسري  الإختفااء الخطورة، من الدرجة يذه مثل عل الجنس ي العنف أشكال من خرآ

 خطير عمل أي أو شديدة معاناة في عمدا تتسبب التي المماثل الطابع ذات الأخرى  نسانيةاللاإ الأفعال،  العنصري 

 السكان من محددة مجموعة أو محددة جماعة إضطهاد، أو البدنية أو العقلية بالصحة أو بالجس  يلحق

لا  خرى أ لأسباب أو ،الجنس بنوع متعلقة أو دينية أو إتفااقية أو إثنية أو قومية أو عرقية أو سياسية بالأسب

 .الدولي القانون  يجيزيا 

 

 :المعنوي  الركن– ب

و  لعل ا عنصري  من مكون عام  جنائي قصد تتطلب بذلك و عمدية بصورة الإنسانية ضد ئ االجر  تقع        

 الدولي القانون  قواعد ويناقض عليه، معاقب و مجرميو  سلوك من يأتيه ما بأن الجاني يعل  ان أي دة،االإر 

 ايضا املاك  المعنوي  الركن يتحقق و مية،االإجر  النتيجة تحقيق و السلوك، يذا إرتكاببالاضافة الى إرادة  ، العام

 لقصدل وبالإضافة .الشروع في الحال يو كما الجاني دةاإر  عن خارج لسبب النتيجة يذه تحققت ل  إذا ما حالة في

 لمح الجماعة داأفر  على القضاء نية ويو خاص نائيج قصد الإنسانية ضد ئ االجر  تتطلب العام الجنائي

 في ام معين النظام على الحفااظ نية أو الجماعة، يذه دالأفر  الإضطهاد قصد أو المعينة، العقيدة ذات الإعتداء

 .العنصري  الفاصل جريمة

 :الدولي الركن– ج

 فهذا الأخرى، الدولية ئ االجر  في مفاهومه عن مختلف مفاهوم له الإنسانية ضد ئ اجر لل الدولي الركن      

 تقبل أو ايوتنفاذ الدولة ترسمها خطة على بناء فيها الإعتداء أفعال وقوع في يتمثل الدولية ئ االجر  في الركن

 قد لجريمةا تكون  أن لتوافره كفايفي الإنسانية ضد ئ االجر  في أما. أخرى  دولة رعايا أو أخرى  دولة على يابتنفايذ

 توي يس و معين، رباط أو معينة عقيدة يجمعها بشرية جماعة ضد الدولة جانب من مرسومة لخطة اتنفايذ وقعت

 عليه جنيالم يكون  أن يستوي  أي الجنسية، تلك تحمل لا او الدولة جنسية تحمل الجماعة تلك تكون  أن ذلك بعد

 نسيةج يحملون  من اي الوطنيين على الجربمة يذه إرتكاب يو الغالب بل أجنبيا، أو وطنيا الجريمة تلك في

 .الدولة نفاس رعايا من عليه المجني و الجاني يكون  الحالة يذه في و الدولة،

 الحرب ئماجر  /03

 شر،الب بين سجال الحرب و الحياة بدء فمند الأرض، على ظهوره منذ الإنسان صاحبت ظايرة الحرب         

 يخالتار  سمات أبرزت من سمة الحرب  غدت حتى الحروب، و عاتاالصر  من بالكثير البشرية سجل حفال فقد

 .الإنساني

 عاقبي دولية جريمة الدولي التنظي  عصر في صارت الماض ي في مباحة و مشروعة كانت التي الحرب و       

 سواء الحرب قامت اإذ عموما و ،السلام ضد ئماالجر  إحدى تعد التي العدوانية الحرب سيما لا مرتكبيها
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 المدنيين ينب أو بينه  فيما سواء المحاربون بها  يلتزم أن يجب قواعد يناك فإن العادلة أو المشروعة أو العدوانية،

 .الجنائية الدولية حاكمةبنظر مرتكبويا الم اختصت التي الحرب ئ اجر  من جريمة اهعلي الخروج يشكل

 :الحرب ئماجر  تعريف/  03-01

 ضد رتكبت التي ئ االجر  تلك بأنها عرفت فقد .الحرب ئ اجر  مفاهوم تحديد بشأن الإتجايات و ءراالأ  تباينت

 لطرف ةالمسلح القوات داأفر  يرتكبه عمدي فعل كل" بأنها تعريفاها إلى البعض ذيب و الحرب، عادات و قوانين

 .ماالإحتر  الواجبة يالإنسان الدولي القانون  قواعد من لقاعدة إنتهاكا المدنيين أحد أو محارب

" بأنها الحرب ئ اجر  الدولية الجنائية للمحكمة الأساس ي روما نظام من ب أ، -7/2الماد عرفت وقد -

 و للقوانين الأخرى  الجسيمة الإنتهاكات كذلك ، 1949 أوت 12 في الِمؤرخة جنيف لإتفااقيات الجسيمة الإنتهاكات

 ."الدولي للقانون  الثابت النطاق في الدولية، المسلحة المنازعات على والمطبقة السارية فاالأعر 

 :الحرب ئماجر  أركان /03-02

 متقو  أن بد لا أركان عدة لها الجماعية الإبادة وجريمة الإنسانية، ضد ئ االجر  شأن شأنها الحرب ئ اجر 

 .الدولي الركن و والمعنوي، المادي الركن عن عبارة هي و عليها،

 

 :المادي الركن– أ

 :التالي النحو على لأخرى  جريمة من تختلف عديدة صور  يتخذ الحرب ئ الجر  المادي الركن

 :العزل  المقاتلين أو  المدنيين على الإعتداء جريمة في -

 الجنائية المحكمة نظام من 7 المادة من( 1/ ب/  2) الفاقرة ضمن حرب كجريمة الجريمة يذه على نص

 يكون  لاأ بشرط وذلك المدنية، المواقع و المدنيين بمهاجمة العدو قيام صورة فيها المادي الركن يتخد الدولية

 المدنية المواقع يف يشترط كما الحربية، العمليات في فعلا يشتركون  لا و المسلحة للقوات منتمين المدنيين يؤلاء

 ودور  ة،التجاري و العلمية السفان و المستشفايات و المصانع و الجامعات و فالمدارس عسكرية، افاأيد تكون  ألا

 ..عسكرية ضاأغر  في إستعمالها عدم بشرط مدنية مواقع لها تعد المختلفاة العبادة

 :الأسرى  و  الجرحى و  المرض ى من الحرب ضحايا معاملة إساءة جريمة في -

 قتله  أو محاكمة، بلا معاقبته  أو صحي غير مكان في أو السجن، في وضعه  صورة فيها المادي الركن يتخذ

 الخ....كريائن ي وأخذ وشرفه ، مته اكر  على الإعتداء أو يبه ،تعذ أو ،

 :الرهائن قتل جريمة في -

 نحو قتلب الألمان قام حين الثانية العالمية الحرب أثناء له صورة أبشع الجريمة لهذه المادي الركن اتخذ وقد

 يت  عندما نةريي مائة بقتل يقومون  كانوا حيث السابقة، يوغسلافيا و اليونان في المدنيين من ريينة ألاف ستة

 .مقتول  ألماني واحد جندي على الدولتين يذين في العثور 

 :الخانقة تاالغاز  إستعمال جريمة في -

 إلى ؤديت أو خنقا، الأشخاص موت إلى تؤدي تالغاز  المتحاربة القوات إطلاق صورة فيها المادي الركن يتخد

 .خطيرة ضابأمر  إصابته 
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 :البكترولوجية الحرب جريمة في -

 إقلي  سكان على تقض ي ربما فتاكة، ضاأمر  تحمل ميكروباتب المحاربين فقذ صورة فيها المادي الركن يأخد

 .الخبيثة رةالجم مرض له ويسبب الإنسان، يصيب الذي" كساالأنثر "  الخطيرة الميكروبات يذه أمثلة ومن بأسره

 

 

 :ملتهبة بمواد المحشوة أو  المتفجرة وفاتالمقذ إستخدام جريمة في -

 شديد  أل إحداث إلى تؤدي معينة رصاصات إستخدام بتعمد المحاربين قيام صورة فيها المادي الركن يأخد

 .سيئة صحية حالة في حيا بقاءه أو حياته، إنقاذ وصعوبة الضحية، جسد في

 روما نظام من 8 م نصت التي و الحرب، ئ اجر  لبعض المتعددة المادي الركن لصورة أمثلة بعض يذه

 . دقيقا تحديدا الأركان يذه تحديد على الدولية الجنائية للمحكمة الأساس ي

 :المعنوي  الركن– ب

 الجريمة رتكبم يعل  أن الحرب، ئ الجر  المادي للركن المكونة الإنتهاكات عن الجنائية المسؤولية لتقرير يلزم

 .سلوكه ءاور  من يريديا التيالثار  يحدث أن شأنه من أن و سلوكه، بطبيعة

 :أنه على الدولية الجنائية للمحكمة الأساس ي النظام من 30 المادة نصت فقد

 مة،المحك إختصاص في تدخل جريمة إرتكاب عن جنائيا الشخص يسأل لا ذلك، غير على ينص ل  ما – 1

 .العل  و القصد توافر مع المادية الأركان تحققت إذا إلا الجريمة، يذه على للعقاب عرضة يكون  لا و

 :عندما الشخص لدى القصد يتوافر المادة يذه ضالأغر  - 2

 .السلوك يذا إرتكاب بسلوكه يتعلق فيما الشخص يذا يتعمد – أ

 المسار طارإ في ستحدث أنها يدرك أو النتيجة تلك في السبب بالنتيجة يتعلق فيما الشخص يتعمد – ب

 الأشخاص أو الشخص بأن العل  لديه يتوافر أن الجاني على يتعين هفإن سبق لما بالإضافة و .للأحداث العادي

 يشكل سلوكه أن و ، 1949 لعام جنيف إتفااقيات من أثر أو باتفااقية المحميين الأشخاص ي  عليه  المعتدي

 يمتد أنو  الدولي، الطابع ذات غير أو الدولية المسلحة عاتالنزا على السارية فاالأعر  و للقوانين اخطير  انتهاكا

 فيها كبيرت التي الظروف حسب دولي غير و دولي مسلح عانز  وجود تثبت التي الواقعية الظروف ليشمل علمه

 .مياالإجر  السلوك

 :الدولي الركن -ج

 تنفاد و المتحاربة الدول  إحدى جانب من تخطيط على بناء الحرب ئ اجر  إحدى ارتكاب الدولي بالركن يقصد

 لها، التابعين السكان أو الأعداء دولة مؤسسات ضد -رضايا أو الدولة باس – لها التابعين أو مواطنيها أحد من

 مع مسلح عاز ن حالة في لدولة منتميا عليه المعتدى و المعتدي من لك  يكون  أن الدولي الركن لتوافر يتعين أنه أي

 .الأخرى 

 :حالتين في الدولي الركن يقوم لا ذلك على وبناء
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 أو ربالح جرحى المستشفايات أحد في طبيب قتل لو كما وطني على وطني من الجريمة وقعت إذا: الأولى 

 أمواله . على استولى و مرضايا،

 ادي بإمد ذلك و الأعداء الوطنيين أحد ساعد كما. الخيانة جريمة هي المرتكبة الجريمة كانت إذا :الثانية

 لا إذ. تهدول ضد الأعداء مع القتال و دتهابإر  السلاح حمل أو الدفاع راأسر  على الحصول  من تمكينه  أو بالسلاح

 .اخليةد جريمة يار  اعتبا نكيم كان إن و الدولي العنصر لإنتفااء دولية جريمة الحالتين في الجريمة تعتبر

 الحالات يف دولي طابع ذي غير مسلح عانز  سياق إطار في وقوعها رغ  دولية ئ االجر  يذه تصبح ذلك ومع         

 عبارة هي و 1949لعام الأربع جنيف إتفااقيات بين المشتركة الثالثة للمادة، وفقا جسيمة إنتهاكات فيها يت  التي

 لو و حتى ،ةالمتحارب الدول  بين الحربية الأعمال في فعليا كااإشتر  مشتركين غير أشخاص ضد مرتكبة أفعال عن

 عن نعاجزي صاروا أو يااختيار  و طواعية أسلحته  عن تخلوا الذين الدول  لهذه المسلحة القوات داأفر  من كانوا

 دض الأعمال يذه وقعت لو الحال وكذلك ،الإحتجاز و والإصابة المرض، منها مختلفاة لأسباب لالقتا و الحرب

      .دولي طابع ذي غير مسلح عانز  في مدنيين

 

 

 .العدوان جريمة / 04

 في صهاإختصا على الدولية الجنائية للمحكمة الأساس ي النظام من الخامسة المادة من الأولى الفاقرة نصت

 .العدوان جريمة بينها من الدولي المجتمع على خطورة ئ االجر  أشد في النظر

 :العدوان جريمة تعريف/ 04-01

 تطوره مع وتدرجت البدائية بأفعاله لازمته وقد البعيد، الإنساني التاريخ إلى وريابجذ العدوان فكرة ترجع

 اليوم، تىح الواضح القانوني التحديد عن بعيدا سياسيا مفاهوما يبقى العدوان بإختصار و. الحضاري  و المعرفي

 لتحقيق ديدالج العالمي النظام بمسميات يصبغ باتحتى  منه، تحقيقها المرجو للغايات طبقا تفاسيره ويت 

 .ةالبشري أمن على داي  خطر لةالإز   الإستباقية الحرب الوقائي، الأمن لغرض الإرياب، ضربطية و االديمقر 

 في 1967 لعام الخاصة اللجنة أعدته الذي العدوان تعريف على المتحدة م لأ ل العمومية الجمعية وافقت

 الأم  إيتمام ولكن عاما، أربعين من أكثر منذ بدأت ودهج بعد ، 1974 ديسمبر 14 بتاريخ 3314 رق  راالقر 

 إلى يتطرق  لا العدوان تعريف فإن بالتالي و د،االأفر  لا الدول  ترتكبه عملا بصفاته العدوان على يرتكز المتحدة

 من فلابد د،االأفر  بملاحقة معنية الدولية الجنائية المحكمة أن بما و المادي و المعنوي  بشقيها الجريمة يذه أركان

 الأخير ذاي أناط إذ المتحدة، الأم  ميثاق مع تناسقه وجوب علىنظام المحكمة  يؤكد العدوان لجريمة واف تعريف

 .الميثاق نم السابع للفاصل وفقا صلاحياته لممارسته أساس ي شرط العدوان، حدوث تقرير مسألة الأمن بمجلس

 بيهةش العدوان بأعمال قائمة وضع حول  نقاش جرى  العدوان، لجريمة الأساس ي النظام تعريف إلى وبالنسبة

 ردمج أو حصرية القائمة يذه تكون  أن ينبغي كان إذا ما وحول  الأخرى، ئ اللجر  وضعت التي الأعمال بقائمة

 ض ياالأر  سلامة لمهاجمة القوة بإستخدام" العدوان تعريف حصر حول  المقترحات إحدى وتمحورت دلالية،

 ."المتحدة الأم  لميثاق إنتهاك أخرى  لدولة السياس ي الإستقلال أو الإقليمية
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ة أركان يذه الجریم أيضاإیجاد تعریف توافقي لجریمة العدوان، وحدد المؤتمرون من مؤتمر كامبالا وعقد 

ولیة لاختصاصها بنظر يذه الشروط التي تمارس المحكمة الجنائیة الدمكرر  08، حیث تناولت ذلك المادة 

ر رق  ار لي، من خلال اعتماد المؤتمر للقعلى التوا 2مكرر  15مكرر والمادة  15تضمنته المادة ، ويو ما الجریمة

RC/Res.6. 

 :العدوان جريمة أركان /04-02

 الجريمة ذهي تعريف بأن الخامسة للمادة الأخيرة الفاقرةفي  الدولية الجنائية للمحكمة الأساس ي النظامأقر 

 و بالتعديلات المتعلقتين و الأساس ي النظام من 123 و 121 المادتين بمقتضيات عملا لاحقا سيت  تكييفاها و

 .الجريمة أركان تحديد دون  حالت الأساس ي النظام فاأطر  بين شديدة إختلافات فإن وعليه ،جعةاالمر 

 ذات همواد في الدولية الجنائية للمحكمة الأساس ي النظام بموجب موجودا أصبح فقد الشرعي الركن أما  

 .بنص إلا عقوبة لا و جريمة لا بأن :القائل الشرعية مضمون  توافر وبذلك العقوبة، و بالتجري ، الصلة

 إنشائها ةغاي عن إبتعد الدولية الجنائية للمحكمة الموضوعي الإختصاص أن يتبين سبق ما إلى إستناداو 

 بالتحديد الدولية الجنائية للمحكمة الأساس ي النظام إكتفاى و البشرية، على خطورة الأشد ئ اللجر  بالتصدي

 :يما فعليا جريمتين إلى يقلصها و يعاود أن قبل بأربع وحصريا ئ اللجر  النظري 

 جريمة على المحكمة إختصاص سريان علق أن بعد ذلك و الإنسانية، ضد ئ االجر و  الجماعية الإبادة

 سريان بتعليق الحق النظام من 124 المادة في فاالأطر  الدول  منحت أن بعد و تعريفاها، عدم بحجة العدوان

 .الحرب ئ اجر  على المحكمة إختصاص

ويو ماجاء  2010وت  فعلا تعديل النظام الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية خلال مؤتمر كامبالا في جوان 

ما في ذلك تعريف ب تتويجا لما ورد في الوثيقة الختامية لمؤتمر روما حين تقرر انشاء لجنة تحضيرية بشأن العدوان،

 واركان جريمة العدوان والشروط التي تمارس بموجبها المحكمة اختصاصها.

 .الدولية الجنائية للمحكمة الشخص ي الإختصاصثانيا/

 

 الباب من بعديا ما  و 25المواد في الدولية الجنائية للمحكمة الشخص ي الإختصاص على النص جاء وقد

 للمحكمة. الأساس ي النظام من الثالث

 عنوي الم بالشخص يتعلق ما منها الإشكاليات، من العديد الأخر يو للمحكمة الشخص ي الإختصاص وأثار

 .فقط الطبعيين الأشخاص على يقتصر ذلك أم الجنائية، للمسؤولية أيلا يكون  أن يصح ويل

 وجب تناول مايلي: النقطة بهذه الإحاطة أجل منو 

 

 

 :الدولية الجنائية المحكمة لإختصاص الخاضعين الأشخاص
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 الأشخاص بمحاكمة تختص الدولية الجنائية المحكمة أن الأساس ي روما نظام من(  25)  المادة حددت

 تقع لا أي الاعتباريين، الأشخاص بنظريا المحكمة تختص التي ئ االجر  عن يسأل لا لذا ،فقط الطبيعيين

 .المعنوية بالشخصية تتمتع التي الهيئات أو والمنظمات الدول  عاتق على الجنائية المسؤولية

 تلك عليه وتقع الإنسان، عاتق على إلا تقع لا المحكمة بها تختص التي ئ االجر  عن الجنائية فالمسؤولية 

 محرضا، أو( متدخلا)شريكا أو فاعلا كان سواء الجريمة في مسايمته درجة كانت أيا و الفاردية، بصفاته المسؤولية

 مة،الجري في المسايمة صور  من ذلك غير أو التحريض أو التعزيز أو الحث أو ءاالإغر  أو الأمر صورة أتخذ وسواء

 ليةالمسؤو  عليه تقع الذي الشخص في ويشترطالشروع.  حد عند وقفات أم تامة الجريمة تكون  أن ويستوي 

 .إليه المنسوبة الجريمة إرتكاب وقت عاما عشر  ثمانية عن عمره يقل ألا السابقة

 لشخص يا الإختصاص يقتصر و ،الدولية الجنائية المحكمة لإختصاص الثاني الأساس الجنسية وتشكل

 .الجرم إرتكاب عند عشر الثامنة سن البالغين فاالأطر  الدول  رعايا على مبدئيا المعنى بهذا

 بأي تكون  لاف الجنائية، المسؤولية قيام على الصفاة لتلك تأثير لا و للشخص، الرسمية بالصفاة يعتد لا و 

 قد التي ةالخاص ئيةاالإجر  القواعد أو الحصانات تحول  لا كما تخفايفاها أو المسؤولية، تلك من للإعفااء سببا حال

 .للمحاكمة  تقديمه دون  للشخص الرسمية بالصفاة ترتبط

 على لسلاما حفاظ بمهمة المولين جنوديا تخضع قد التي الأخيرة الحالة يذه على المتحدة الولايات إعترضت -

 ظفاح قوات إتمام دون  يحول  ذلك لأن الدولية، الجنائية المحكمة لإختصاص روما معايدة في فاأطر  دول  ض ياأر 

 التدخل فيا ابم الجنسية المتعددة العمليات في مشاركتها دون  ويحول  العسكرية، التحالفاية بواجباتها السلام

 .المدنيين لإنقاذ الإنساني

 ظامالن أحكام على للتحايل كوسيلة مرؤوسيه خلال من ئ الجر  الرئيس تنفايد احتمالات من وتحوطا-

 مرؤوسيه اعمال نع الرئيس مسؤولية على النظام نص نجاحها، أسباب توفير و المحكمة لدور  وتفاعيلا الأساس ي،

 :التالية الشروط إحدى توافرت متى الفاعلية سلطته و لإمرته ضعون خي الذين

 وشك ىعل أو يرتكبون  مرؤوسيه أن بوضوح تبين معلومات أية وعي عن تجايل أو عل  قد الرئيس كان إذا - 1

 .ئ االجر  يذه يرتكبو أن

 .للرئيس الفاعليتين السيطرة و المسؤولية إطار ضمن تندرج بأنشطة ئ االجر  تعلقت إذا 2-

 .قاضاةالم و للتحقيق المختصة السلطات حدود في المعقولة و اللازمة التدابير الرئيس يتخذ ل  إذا – 3

 

 

 

 


